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 ملخص البحث
كل الحياة اتفاق   تفي الأحداث، فليس متجدد  م، د  في القِ  الدفاع الشرعي ضارب   إن

حق وهو  بهذا العنوان،عليه هدفت الدراسة و ، لمصالحا واختلاف في وسلام، بل فيها تضارب
؛ للتعريف بهذا دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي ..صورهالدفاع الشرعي و 

من أوقات صعبة في ظل  يدجاءت من صميم ما تر به بلا مشكلة البحثن أو الحق، 
الانفلات العديد من الجرائم التي فيها  اهذ ىالصراعات، وقد ترتب عل ةالانفلات الأمني وكثر 

وهذا ما جعلنا نتطرق إلى هذه المشكلة وتوضيح حق  والمال، النفس والعرض ىاعتداء عل
وتبرز أهمية نون الليبي، الشريعة الإسلامية والقا إياهوهذا ما منحته  ،المواطن في الدفاع الشرعي

 ،حق الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية والقانون الليبيومصدر مفهوم  البحث في معرفة
أوجه التشابه والاختلاف بين الشريعة ، وما حق الدفاع الشرعي وحكم تجاوز حدوده وصور

 ىفي هذه الدراسة عل عتمد الباحثاالإسلامية والقانون الليبي في حق الدفاع الشرعي، وقد 
المسائل الفقهية، ثم  ءقرائي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن، وذلك باستقراالمنهج الاست

القانون أن  :إلى عدد من النتائج أهمها باحثوتوصل التوصيفها، ومقارنتها بالقانون الليبي، 
يتعلق بحق الدفاع  الليبي اتفق في كثير من الأحيان مع ما أتت به الشريعة الإسلامية فيما

وهذا الاتفاق لا ينفي وجود اختلافات بينهما، حيث جاء شرعًا أن الدفاع الشرعي  الشرعي،
ينحصر بين الوجوب والجواز بحسب ظروف الاعتداء، وأم ا قانونًا فأداؤه حق مباح فعله، 

العرض، في القتل دفاعًا عن  ةواختلف عن الشريعة الإسلامية كونه ينظر إلى عنصر المفاجأ
ُعْت د ى على عرضه -وعليه يخفف العقوبة على المدافِع

 -سواء كان ثيبًا أم بكراً، واختلف -أي الم
في البنود الخمسة  ءكونه أباح قتل النفس عمدًا دفاعًا إذا كان المقصود منه دفع ما جا  -أيضًا

  ب مكرر( من قانون العقوبات الليبي.70المذكورة في المادة رقم )
الحق، الدفاع الشرعي، دفع الصائل، الشريعة الإسلامية، القانون  لرئيسة:الكلمات ا

 الليبي. 
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 لمقدمةا
 ىسيدنا وحبيبنا المصطف ؛والصلاة والسلام على أشرف خلق الله ،الحمد لله رب العالمين

 ..ا بعدإلى يوم الدين.. أم  عه بِ ن ت  له وصحبه وم  آوعلى 
وأداء  ،استعمال الحق :ة أقسام هيد  تنقسم أسباب الإباحة بحسب مصدرها إلى عِ 

من  هنأوالدفاع الشرعي وفق القانون الليبي، غير  ،وحالة الضرورة ،خصةوممارسة الر   ،الواجب
وإن كان في  -يفالدفاع الشرع ؛أسباب الإباحة ما يمكن أن يتردد بين هذه الأوصاف جميعًا

 ه مع ذلك ممارسة لرخصة في بعض الأحوال.فإن   - للحقأغلب أحواله استعمالًا 

إن مفهوم الدفاع الشرعي من المفاهيم القديمة في التاريخ، ولأن حياة الإنسان مع غيره 
فكان لابد من وجود حالات وحوادث للدفاع الشرعي  ،ؤدي إلى الصراعات والاختلافاتت

الناس عليها منذ  ر  طِ الدفاع الشرعي فطرة فُ  عدويُ  ،صالح الشخصية بين الناسبسبب تضارب الم
تمر الدفاع يسس عليهوخير دليل على ذلك الصراع بين قابيل وهابيل، و  ،أول نزاع بين البشر

 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :كما جاء في قوله تعالى  ؛الشرعي بين البشر ليوم الدين

ذكر عن الأشهب قال: سألت مالكًا عن هذه الآية، وجه الدلالة فيما  .(1)چڀ ڀ
قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة والآخر في الس عير، أي: خلق أهل  الرحمة للرحمة وفريق  

 ؛أمام الاعتداء وبكافة صوره الشرعي، ومن هنا ينشأ حق الدفاع (2)فالاختلاف للاختلا
 استمر  مالبشرية ولا يزال  ءان موجودًا مع بدك،  ا متجددًالذلك كان الدفاع الشرعي موضوعًا حي  

 .وذلك راجع لوجود الاختلافات بين البشر ،مع وجود البشرية على الأرض

العمل الإجرامي أو  ىشروعية علالم عدمفإن أسباب الإباحة هي انتفاء صفة  ،وبالتالي
وهذا راجع لوجود  ،وهذه الصفة ما وجدت إلا لأمر استثنائي ،ه صفة المشروعيةاؤ عطإالجنائي و 

                                       
 .118سورة هود: الآية  (1)
نالجامع ( القرطبي، 2)  .115، ص9، ج2، طلأحكام القرِ
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الدفاع الشرعي الذي هو موضوع البحث، ويتضح لنا من  :ومن ضمن هذه الأمور ،مر معينأ
استثنائية لا  لها أمورو  ،بل لها قيود ،سياق هذا القول بأن نصوص مواد التجريم ليست مطلقة

والمشرع يهدف من ن بينها حق الدفاع الشرعي، ومِ  أسباب معينة،لوجود  ارً ظن ؛طبق فيهاتُ 
ن ن م  لأ ؛وحيث إن الفعل الإجرامي ليس مباحًا ،وضعه هذه النصوص لحفظ حقوق الناس

وهو في الواقع  ،بد أن يعاقب كان هذا الضرر لا  أيا   غيرهل أضرارأو يتسبب في  ايقتل نفسً 
قوبة هناك حائل يحول بين تطبيق الع ولكنْ ، ويترتب عليه عدة أمور لحفظ حقوق الناس ،جريمة

 وهو الظرف الذي تعلق بتلك الواقعة. ،على الجاني

 مشكلة الدراسة:
 ار القانون مرتكبً ظفي ن د  ع  ولا ي ُ  ،لكي يستفيد الإنسان من حقه في الدفاع المشروع

بد أن يكون هناك اعتداء غير مشروع وقائم أو خطر اعتداء أو تهديد بفعل يعد  للجريمة، فلا
وبناء على ذلك فإن  ،الدفاع الشرعي فلا يقوم حق   ،عد جريمة يُ فإذا كان الاعتداء لا ،جريمة

  .حق الدفاع يختلف باختلاف الجرائم وظروف ارتكابها

مما نتصور الآن في  أالوضع في ليبيا فهو أسو وبالتالي تكمن مشكلة البحث بالنظر إلى 
 ،وتردي الأوضاع الأمنية ،من حيث الانتهاكات ؛ظل الانفلات الأمني الذي تر به البلاد

 شبه يومي، ئًاحيث أصبح الدفاع الشرعي عن الممتلكات الخاصة والعامة للمواطن العادي شي
في  المواطن ثبات حقإوتتركز الدراسة على  ،مما يهدد حياة الناسوالقتل ا كثرة الخطف وأيضً 

ومدى  إلى مفهومه وصوره رظنلوذلك با ،في مثل هذه الحالاتوحق غيره  ،الدفاع الشرعي
راعيها حتى يصبح الفعل التي على المدافع أن يُ توافق الشريعة الإسلامية مع القانون الليبي، و 

؛ لأنه ، ومع وجود العذر القانوني، فلا يمنع ذلك كون الفعل غير مشروعالذي يقوم به مشروعًا
  قد يختلف عما جاءت به الشريعة.
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 :أسئلة الدراسة
  ما مفهوم حق الدفاع الشرعي ومصدره في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي؟  .1

تجاوز حدوده في الشريعة الإسلامية والقانون حكم و  ،حق الدفاع الشرعي صورما  .2
 الليبي؟

الدفاع  الإسلامية والقانون الليبي في حقِّ ما أوجه التشابه والاختلاف بين الشريعة  .3
 الشرعي؟

 :أهداف الدراسة
التعرف على مفهوم حق الدفاع الشرعي ومصدره في الشريعة الإسلامية والقانون  .1

 الليبي.

تجاوز حدوده في الشريعة الإسلامية حكم حق الدفاع الشرعي و  صورالتعرف على  .2
 والقانون الليبي.

 ف بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي.بيان أوجه التشابه والاختلا .3

 : أهمية الدراسة
 الناحيتين التاليتين:ة في تكمن أهمية الدراس

إذ إن أغلب الذين  ؛يعد هذا الموضوع من المواضيع الحديثة في ليبيا الناحية العملية:
 ،تهملأنها لم تكن صلب موضوعا ؛تعرضوا له لم تزد جهودهم عن ذكره مع جملة من المواضيع

لأجل ذلك  ؛ولم أجد دراسة وافية ومعمقة للدولة التي هي محل دراستنا )ليبيا( في هذا الموضوع
الباحث قد اختاره عنوانًا، وترتكز هذه الدراسة على الدفاع الشرعي في القانون الليبي  كله، فإن  

لإعطاء الاهتمام بالبحث والتوعية في المجتمع  ؛مقارنةً بالشريعة الإسلامية والحماية القانونية
 الليبي.
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هذا تسهم نتائج هذه الدراسة في تدعيم الجانب النظري والمهتمين في  الناحية العلمية:
ومن خلال النتائج النظرية ومحاولة تحقيق التوازن بين مفهوم الشريعة الإسلامية والقانون  ،المجال

 الليبي كأساس لبحوث مستقبلية.

 وإجراءاته: منهجية الدراسة
 ،فإن الباحث قد استخدم المنهج الاستقرائي ،لكي يتحقق الهدف من هذه الدراسة

 والمنهج المقارن. ،والمنهج الوصفي

 صوره: قام الباحث بجمع المعلومات المتعلقة بحق الدفاع الشرعي و المنهج الاستقرائي
وعرض  ،اح قانون العقوبات الليبي في كل مسألة وجزئيةر  شرعًا وقانونًا، وبيان آراء الفقهاء وشُ 

 ل المراجع الفقهية والقانونية.أدلتهم من خلا

: والذي يعتمد على تفسير ووصف الظاهرة القائمة في ظل الانفلات المنهج الوصفي
لتطبيقها  ؛الأمني، ودراسة كيفية تطبيق هذا الحق، والعمل على تغيير القوانين المخالفة للشريعة

 على الأفعال المعاقب عليها في حق الدفاع الشرعي. 

مدى توافق القانون حيث إنه جاء لمعرفة  ؛وهو أساس هذا البحث :المنهج المقارن
 الليبي مع الشريعة الإسلامية في هذا الحق. 

 :حدود الدراسة
موضوع الدفاع الشرعي وفق المنظور الشرعي  معرفةيتحدد البعد الموضوعي للدراسة في 

آراء الفقهاء والباحثين في علم القضاء والقانون، ويمتد البعد التعرف على والقانوني، وكذلك 
، وما الليبي فيما يتعلق بحق الدفاع الشرعي العقوبات تعديل لقانونآخر الزمني للدراسة حسب 

 .ور القضاء في ليبيا، ويمثل البعد المكاني دم2017هو معمول به في 
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 :مصطلحات الدراسة

: وهي تعني الإزالة، ويقال: دفع عنه الأذى، أو أزاله عنه بالقوة، أو دفع ما كان دفع
 .(1)شر ا

 .(2): وهو الظالم الذي يتطاول على الناس بغير حقالصائل

الدفاع على أن يكون  ،والحالِّ الاعتداء غير المشروع  هو دفع الدفاع الشرعي:حق 
 ضروريا  ومتناسبًا مع جسامة الخطر أو الضرر.

وما دام يوصف بأنه حق، فمعنى ذلك: أنه ليس بواجب مفروض؛ لأن الحق مخير 
صاحبه في استعماله أو عدم استعماله فهو حر، فلا نعلم أن القانون يُجرم م ن لم يستعمل حقه 

مباح فعله، ولا  -قانوناً  -دفاع الشرعي؛ إذ الحق في ال(3)في الدفاع عن نفسه أو ماله أو عرضه
يدخل فيه الوجوب، ونلاحظ تقسيمات الدفاع الشرعي في النفس والعرض والمال، وهو ما 

 عبرنا عنه بالصور.

 الدراسات السابقة:
ن الباحثين أعطوا أهمية كبيرة لموضوع أمن خلال الاطلاع على الدراسات السابقة يتضح 

يتضمن العديد من الخلط والإشكاليات  الشرعيإلى أن حق الدفاع وذلك راجع  ،الدراسة الحالية
 فيما يلي استعراض لبعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع.و القانونية، 

ضوابط الدفاع " ؛عبد   بن سليمان عبد المحسن المطروديالدكتور دراسة  ● 
كلية الشريعة ،  جامعة القصيم ،والآثار المترتبة عليه في الفقه الإسلامي" ،الشرعي الخاص
 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية:م، 2006 /ه1427، وأصول الدين

                                       
 .38، ص8، ج3، ط(دفع)، مادة لسان العرب( ابن منظور، 1)
 .527، ص5، ج1، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني،  (2)
 .156، ص2، طمحاضرات في القانون الجنائي الليبي( انظر: محمد الرازقي، 3)
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باحة مثل الدراسات أسباب الإ عنلحديث في احيث لم تتوسع  ؛الدراسة مختصرة هذه 
و عدم أفي حالة التجاوز  هالمترتبة عليثار الشرعي والآ بل اقتصرت على ضوابط الدفاع ،السابقة

بل  ،نها لم تكن فيها مقارنةأ :أي ،التجاوز للحدود في الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية
 ،ولكنها دراسة مفيدة ومقننة لضوابط الدفاع الشرعي ،جانب الفقه فقطكانت من 

من حيث المقارنة  ؛وع الجانب القانونيوالاختلاف بين هذه الدراسة ودراستنا نحن في موض
 الإسلامية. بالشريعة

"ضوابط الدفاع الشرعي: دراسة مقارنة بين الفقه  ؛دراسة بن عومر الوالي ●
 :، الجزائر2008والقانون الجزائري"، جامعة وهران، رسالة ماجستير في الشريعة والقانون، 

إلا إذا كان الاعتداء غير  ،وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا تقوم حالة الدفاع الشرعي
توصل الباحث  اكم  ،القانون بها يعتدالتي  ضوابطوبأن تتحقق في جريمة الاعتداء ال ،مشروع

فهناك أفعال مشروعة  ؛يز له أن يستعمل القوة لدفعهيجُ  -إلى أنه ليس كل فعل يهدد الإنسان
فلا يجوز الدفاع الشرعي ضد  -ومنها أداء الواجب في العمل -لا يجوز الدفاع الشرعي ضدها

  فق ضوابط القانون.عمل الشرطة مشروع و مكلفين بها؛ لأن أعمال الشرطة في أعمال 

 ؛ه الدراسة دراسة مقارنة بين قانون العقوبات الجزائري والشريعة الإسلاميةذن هأوبما 
سوف يكون من خلال القانون الليبي  -ن شاء اللهإ -فإن الاختلاف الجوهري بين دراستي

لأنها من صنع البشر  ؛ما بينهايشك في أن القوانين الوضعية فيها اختلاف ف لا، و والجزائري
، الضوابط في الدفاع الشرعيالدراسة على ا اقتصرت واختلاف الطابع الاجتماعي بينهما، وأيضً 

ونلاحظ أن القانون الجزائري يضع الدفاع الشرعي حالة من حالات الضرورة، بينما القانون 
 الليبي ف  ر ق بين حالة الضرورة والدفاع الشرعي.

ساخن، "الدفاع الشرعي الخاص )دفع الصائل( في  دراسة زياد حمدان محمود ●
)دراسة مقارنة مع القانون الوضعي("، جامعة النجاح الوطنية، رسالة  ؛الفقه الإسلامي

 :، فلسطين2008ماجستير في الفقه والتشريع، 
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وبيان  -دفع الصائل -هدفت هذه الرسالة إلى توضيح المقصود بالدفاع الشرعي الخاص
وبيان أحكام الدفاع الشرعي، والأضرار أو إلحاق الأذى بأي شيء من  ماهيته ومشروعيته،

ن الحفاظ على هذه الجوانب هو حفاظ على الضرورات أذلك  ؛منعه ورده ووجوبذلك، 
ن المدافع عن نفسه أو إالخمس التي أمر الله تعالى بحفظها، والتي لا تستقيم الحياة إلا بها، و 

الواجب؛  القيامه بهذ ؛ولية جنائية أو مدنيةئمسواء كانت س ؛ولية عليهئلا مس عرضه أو ماله
أحكام القانون في ن أداء المأمور به لا يتقيد بشرط السلامة. هذا فضلًا عن إبراز التفوق ألك ذ

 الجنائي الإسلامي على غيره من القوانين البشرية الوضعية.

القانون الليبي و الفلسطيني  الوضعين الاختلاف في هذه الرسالة من جانب القانون إ
ه الدراسة ذمع أن ه ،الأردني يا للقانون الوضعوالباحث يشير دائمً  ،بشأن الدفاع الشرعي

 ه.تكلمت عن الدفاع الشرعي في جميع مراحل

، ورقة بحثية دراسة عدنان بن عبد   البرواني، "تجاوز حدود الدفاع الشرعي" ●
 :، سلطنة عمان2010مقدمة لإدارة الادعاء العام، 
ته الشرائع الدنيوية منذ أن حق الدفاع الشرعي حق أصيل أقر   :أظهرت نتائج الدراسة

وإذا  ،لدى المدافع أن الطبيعة الإنسانية تقوم على حاسة البقاء التي تنشأذلك  ،قدم البشرية
 ،عفى من المسئولية الجزائية والمدنية كاملةيفإن الشخص  ،ما ثبت قيام حالة الدفاع الشرعي

حيث اهتمت في سرد جانب  ؛ن هذه الدراسة هي دراسة خاصة في الدفاع الشرعيأنلاحظ و 
 .لدفاع الشرعيلوهو جانب التجاوز في استعماله وما مدى تطبيق العقاب على المتجاوز  ،معين

ما في الاختلافبل الإسلامية، الشريعة  بهلا اختلاف في سرد ما جاءت  هإن :وخلاصة القول
 جاءت به القوانين الوضعية.

سلطة القاضي الجنائي في تقدير حالة الدفاع  :وهي بعنوان، صورية ىدراسة سلام ●
كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم   ،وهي من جامعة محمد خيضر بسكرة ،الشرعي
 ، الجزائر:2016 -2015وهي مقدمة لنيل درجة الماجستير في الموسم الدراسي  ،الحقوق
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على عمل القاضي في تقديره لحالات الدفاع الشرعي  تقد ركز  ةن الباحثأونلاحظ 
من خلال الحد الأقصى والأدنى للعقوبة المقدرة لكل حالة من حالات  ؛وفق القانون الجزائري

نسبة لعمل القاضي وفق لعلى الضوابط والحدود با تركز  انهأ :أي ؛الدفاع الشرعي وفق القانون
نسبة للشريعة الإسلامية من لإلى حالات الدفاع الشرعي با اهثفي بح تتطرق انهأرغم  ،القانون

ولكن جل موضوع البحث يرتكز على عمل القاضي وتقديره للسلطة التي  ،خلال المقارنة
ونصل إلى أن الاختلاف بين دراستنا لحق  ،نظر لحالات الدفاع الشرعيلالقانون با إياها منحه

قانون الليبي بين ال يةمقارنة بحث يا الموضوع هذدراستنا لهفي كون  وتلك الدراسة: الدفاع الشرعي
 ،الشريعة الإسلاميةمع دى تطابق القوانين الليبية لم مقارنةا دراستنا وأيضً  ،والشريعة الإسلامية

من ناحية مطابقًا للدراسة  اجانبً  ان فيهأرغم  ،وليست مركزة على عمل القاضي بالخصوص
 ضوابط حق الدفاع الشرعي.

 هيكل البحث:
 يتم تقسيم البحث إلي ثلاثة مباحث :

 شرعي في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي:المبحث الأول: مفهوم حق الدفاع ال
 المطلب الأول: مفهوم حق الدفاع الشرعي ومصدره في الشريعة الإسلامية.

 .في القانون الليبيومصدره المطلب الثاني: مفهوم حق الدفاع الشرعي 

حق الدفاع الشرعي بين ومصدر المطلب الثالث: أوجه التشابه والاختلاف في مفهوم 
 الشريعة الإسلامية والقانون الليبي.

 المبحث الثاني: صور الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي:
 المطلب الأول: الدفاع عن النفس في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي.

 .الليبي والقانون الإسلامية الشريعة في العرض عن الدفاع: الثاني المطلب
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 المطلب الثالث: الدفاع عن المال في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي.

: تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية والقانون لثالمبحث الثا
 :الليبي

 شرعي في الشريعة الإسلامية.المطلب الأول: تجاوز حدود حق الدفاع ال

 المطلب الثاني: تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي في القانون الليبي.

المطلب الثالث: أوجه التشابه والاختلاف في تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي في 
 الشريعة الإسلامية والقانون الليبي.

، حق الدفاع الشرعي وننتقل إلي تفصيل البحث بعد عرض هيكله؛ لبيان محتوياته حول
 .قارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبيوبيان صور  مع الم
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 المبحث الأول: مفهوم حق الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي
 سأو بنفعليه في نفسه أو ماله  ي  دِ تُ أباحت الشريعة الإسلامية رد الاعتداء على من اعْ 

على  -قانون العقوبات الليبيمن بينها و  -نهجت القوانين الوضعية عامة أو ماله، كذلك هغير 
الدفاع الشرعي، وللخوض في مفهوم الدفاع الشرعي في  نظم حق  القوانين التي تكفل وتُ  نصِّ 

المفهوم والمصدر لحق الدفاع الشرعي : والقانون الليبي نعرض في هذا المبحثالإسلامية الشريعة 
جتهد الفقهاء فيه، اكما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وما   ،الإسلاميةفي الشريعة 

 نصوص القانون الليبي. جاء فيوما 

 :المطلب الأول: مفهوم حق الدفاع الشرعي ومصدر  في الشريعة الإسلامية

 :مفهوم حق الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية الفرع الأول:
إذ إن الفقهاء اعتادوا على  ا؛لشرعي مصطلحًا مستحدثًا ومعاصرً يعد مصطلح الدفاع ا

تسميته )دفع الصائل(، والمعنى متحد وإن اختلف اللفظ، وبالرجوع إلى كتب اللغة نجد أن 
مصطلح )دفع الصائل( يتكون من كلمتي "دفع" و"الصائل"، وهما مضاف ومضاف إليه، 

 وكلمة دفع لغةً لها معان كثيرة منها: 

 دفع عنه الأذى وأزاله عنه بالقوة. :ة، يقالالإزال -1

 و ما كان فيه شر.أ ،يضًا تستعمل لدفع المكروهأو  -2

 .(1)ردلنها تستخدم لإف ؛ليهإنه ردها أ :الرد، يقال: دفعت الوديعة إلى صاحبها، أي -3

إلا أنها متقاربة في المعنى، والأقرب لموضوع البحث  ،بالرغم من توارد هذه المعاني العديدة
 هو المعنى الأول.

                                       
، باب مصباح المنير في  ريب شرح المنير. الفيومي، 87، ص8، ج3ط (،دفع)، مادة العربلسان بن منظور، انظر: ا (1)

 .653، ص2، ج(ودع)
= 
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، وكلمة (1)الظالم" :يصف الفقهاء الصائل بأنه الظالم، فيعرفه الشربيني بقوله " الصائل
ليقهره،  ؛سطا عليه :صال عليه، أي :سطا، فيقال :اسم من الفعل "صال"، ومعناه :"الصائل"

، فالصائل: هو المعتدي على (2)ي يضرب الناس، ويتطاول عليهمول من الرجال: هو الذؤ والص
 غيره.

جاء في كتاب اللغة: صال على قرنه صولًا وصيالًا، فأما بخصوص كلمة )الصيال(، 
ول: ؤ بمعنى سطا ووثب. وصال الجمل يصول صيالًا، وهو جمل ص ،سطا وصال عليه :بمعنى

 .همواثب على الناس فيأكلبمعنى الذي يأكل راعيه ويُ 
كما ورد لابن تيمية: "الصائل: هو الظالم   ،أما الصائل في اصطلاح السياسة الشرعية

لأنه عرف الصائل بالظالم، فيدخل فيه كل  ؛ب لا تأوي ل، ولا ولاية"، وهذا التعريف غير مانع
ظالم، فيدخل فيه الصائل على النفس والمال والعرض وال سارق والغاص ب والمماط ل والق اذف 

 .(3)لأن الكل يوصف بأنه ظالم بلا تأويل ولا ولاية ؛والمحارب وغير ذلك كثير

  .ي وجه كانعلى غيره بأ يهو المعتد :ولعل خلاصة القول في الصائل

، وعلق (4)وعرف المليباري الصيال اصطلاحًا بقوله: "هو الاستطالة والوثوب على الغير"
الدمياطي على هذا التعريف بأنه أقرب إلى اللغوي، وعرف الصيال اصطلاحًا بقوله: "فهو 

 .(5)الوثوب على معصوم بغير حق"

ز للمعتدى فيجو  ؛أو عرضه أو ماله هوبذلك نجد أن الصائل هو المعتدي على نفس غير 

                                       
 .527، ص5، ج1، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( الشربيني، 1)
 (.6892الحديث )، رقم 8، ص9، كتاب الديات، باب إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه، جصحيحهأخرجه البخاري في  (2)
 .387، ص11، ج(صال)، مادة 3، طلسان العربابن منظور،  (3)
 . 71، ص1طالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، ( 3)
 .589، ص1، ج1، طفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين( المليباري، 4)
 .194، ص4، ج1، طالمعين )حاشية على فتح المعين للمليباري(إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح ( البكري، 5)

= 
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 وهو المعتدي. حتى ولو أدى ذلك إلى قتل الصائلالظالم، رد هذا الاعتداء  هعليه أو المصول علي

  :الفرع الثاني: مصدر حق الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ چ :يقول الله سبحانه وتعالى

 .(1)چڱ ڱ ڱ ڱ ں

أنها تقرر مشروعية دفع العدوان في كل صوره  :الكريمةفوجه الدلالة في هذه الآية 
مماثلة العدوان  ؛سواء وقع العدوان على الفرد أو الجماعة، وذلك عملًا بمبدأ المماثلة ؛وأشكاله

الظالم المحرم من قبل المعتدي بعدوان مثله مشروع من قبل المعتدى عليه يوقعه على المعتدي 
شرعًا أن الجزاء من جنس العمل والبادئ أظلم، هذا وقد  لأنه كما هو معلوم ومقرر ؛الظالم

وهذا ، چک گچ سمى الله تعالى فعل المدافع عن نفسه ووصفه بالاعتداء، في قوله تعالى:
 .(2)من قبيل المجاز والمشاكلة ومقابلة الكلام بمثله

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ چيقول سبحانه وتعالى: 

 .(3) چۉ ۉ ې ې ېڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

وإن  ،الظلممن  صابهمأ أن الانتصار على البغي في مصرف المدح؛ فما فوجه الدلالة:
ين ينتصرون على من ظلمهم أولئك ليس ذوجزاء سيئة سيئة مثلها، وال الله على نصرهم لقدير،

 ،يغفر زلات إخوانه وهفواتهم ؛عليهم مؤاخذة، ولكن هذا لا ينافي أن يكون المؤمن رحيمًا
صِر  على ، أمر محمود لأن العفو والمغفرة والانتصار للنفس والعزة ؛ويعفو ويصفح عنهم

ُ
وأما الم

گ گ ڳ ڳ چ ويقول الله تعالى: ،(4)البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه

                                       
 . 194سورة البقرة: الآية  (1)
ن، القرطبي،  (2)  .360، ص 2، ج 3طالجامع لأحكام القرِ
 . 41 -39سورة الشورى: الآية  (3)
نانظر: القرطبي،  (4)  .39، ص16، ج3، ط الجامع لأحكام القرِ

= 
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 .(1)چڳ ڳ ڱ ڱ

وتجسيد ذلك بين المؤمنين محمود، ت الكرام لا  فح عن هفوات وز  الص   فيفوجه الدلالة 
 .(2)وفي غيرهم من اللئام والظالمين والبغاة مذموم، وإغراء لهم على البغي والظلم والاعتداء

عن عمرو بن علي،  يثادحأأما ما ورد في السنة النبوية عن مفهوم دفع الصائل من  
ومن قتل دون دمه فهو  ،م ن قظت ل دون ماله فهو شهيد»أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 .(3)«ومن قتل دون أهله فهو شهيد ،تل دون دينه فهو شهيدن قظ وم   ،شهيد

، وإن (4)فوجه الدلالة على أن  له القتل والقتال، كما لو قتله أهل الحرب كان شهيدًا
هذا الحديث يعد جامعًا لصور الدفاع الشرعي، ويكون الإنسان شهيدًا إذا قتل وهو يدُافع عن 

ه ودمه وأهله وماله؛ غير أن الدفاع عن الدين من الدفاع الشرعي العام الذي يخص كل دين
 مسلم.

فـٍت  »وأيضًا قال النبي صلى الله عليه وسلم:  هظ ل وٍ أ نَّ امٍر أ  اطَّل ع  ع ل يٍك  ب غ يٍر  إذن، ف ح ذ 
ن هظ م ا ك ان  ع ل يٍك  م نٍ جظن احا  ف ـف ق أٍت   يدافع أن لمدافع لعلى أن  الحديث يدلفهذا ، (5)«ع يـٍ

 ولا ضمان عليه. ،ا لهذا الاعتداءما لو فقأ عين المتطلع إلى هذا البيت رد   ،عن عرضه

 ج اء إِن أ رأيْت  ، اللّ   رسول يا  : ف  ق ال   و س ل م   ع ل يْهِ  اللّ ُ  ص ل ى اللّ ِ  ر سُولِ  إِلى   ر جُل   ج اء   وقد
: ق ال   «.؟ق ات لٍهظ »: ق ال   ق ات  ل نِي؟ إِنْ  أ ر أ يْت  : ق ال  . «م ال ك   تظـعٍط ه   ف لا  »: ق ال   م الي؟ أ خْذ يرُيد ر جل  

                                       
 .8سورة المنافقون: الآية  (1)
ن الكريم ؛تفسير أبي السعودالعمادي،  (2)  .34، ص8ط، ج ، د.إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرِ
، وصححه الألباني في كتاب صحيح الجامع 4095، رقم الحديث 116، ص7تل دون دينه، جن قُ سنن النسائي، باب م   (3)

 .6445، رقم1100، ص2الصغير وزيادته، ج
 .166، ص4، جالمطالبأسنى الأنصاري،  (4)
 .6902، رقم الحديث 11، ص، 9، باب، جصحيحه، كتاب الديات أخرجه البخاري في (5)

= 



 2019 يوليو التاسع والعشرونالعدد                                                                 مجلة جامعة المدينة العالمية ) مجمع ( 

130 

 .(1)«النَّار   في   هظو  » :ق ال   ق  ت  لْتُهُ؟ إِنْ  أ ر أ يْت  : ق ال  . «ش ه يدْ  ف أ نٍف  »: ق ال   ق  ت  ل نِي؟ إِنْ  أ ر أ يْت  

 :في القانون الليبيومصدر  المطلب الثاني: مفهوم حق الدفاع الشرعي 
 الفرع الأول: مفهوم حق الدفاع الشرعي في القانون الليبي:

فقد استخلص مما نصت عليه  ،أما عن مفهوم حق الدفاع الشرعي في القانون الليبي
الدفاع الشرعي "هو الحق الذي يبيح للشخص ارتكاب كل فعل يلزم  بأن حق   (70) المادة

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في  ،به أو بغيره إضراراً لدفع جريمة تقع
 .(2)الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة"

ا من أسباب الإباحة، ا الدفاع الشرعي سببًا مطلقً هإذا كانت التشريعات تتفق في اعتبار و 
أما المشرع الليبي  ،(3)ا لا يؤثر إلا على جرائم معينةسببًا خاص   هإلا أن بعضها يتجه إلى اعتبار 

 70(، و)70)ورد الدفاع الشرعي ضمن الأحكام العامة في المواد أفقد  ،في قانون العقوبات
ما يفيد أنه و ثر في كل الجرائم، ؤ ا يسببًا عام   ه( ما يعني اعتبار "ب"مكرر  70)و ،("أ"مكرر 

  .(4)ستعمال أي وسيلة لازمة ومناسبة لرد الاعتداءلامنح الصلاحية 

 الفرع الثاني: مصدر حق الدفاع الشرعي في القانون الليبي:
 -م2017الآن في سنة عمل بها والتي يُ  -الليبي ومن خلال الرجوع إلى مواد القانون

ومن يمارسه فإنما يمارس الحق الذي منحه إياه القانون  ،قررمُ نرى معنى الدفاع الشرعي بأنه حق 
 تحت ظروف خاصة معينة بالنيابة عن السلطة العامة.

                                       
، 124، ص1باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، جكتاب الإيمان، أخرجه مسلم في صحيحه،  (1)

  .140رقم
 الدفاع الشرعي. (:70)مادة ، قانون العقوبات الليبي (2)
 .221، ص1، طشرح قانون الجنائي الليبي( بارة، 3)
 .221، ص1ط)الأحكام العامة(،  ؛شرح القانون الجنائي الليبي( بارة، 4)

= 
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 "أ" 70)و (70)قضت المحكمة العليا الليبية بأن "الدفاع الشرعي وفق المواد  حيثو 
 1953 نوفمبر 28الذي تأسس في  (73)ا المادة وأيضً  (،71)و (،ررقم "ب" 70)و (،ررقم

 إوالتي تقع  ،جريمة قانوناً  التي تعدلدفع الأفعال  تقرر  -عقوبات
ُ
فأباح  ؛ع أو بغيرهدافِ ضراراً بالم

لكونه  ؛جريمة هي الأخرى، إلا أنه لا عقاب على مرتكبها دالقانون لذلك دفعها بأفعال تع
. وللقول بقيام خطر ينذر (1)فاع شرعي"ذلك في حالة دبجريمة ضارة به أو بغيره، وهو  د  رُ ي   

ل المعتدي ينبغي النظر إلى ما سيتحقق وفقًا للمجرى العادي للأمور مع ب  بوقوع جريمة من قِ 
ولذا قضت المحكمة العليا  ،مراعاة الظروف التي وجد فيها المدافع وتقديره وقت دفعه للخطر

هو الحالة النفسية التي تخالط ذات  :الليبية بأن "المناط في تقدير ظروف الدفاع ومقتضياته
فتجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب معالجة موقفه  ؛أ بفعل الاعتداءفاج  الشخص الذي يُ 

المتزن الذي  الهادئعلى الفور والخروج من مأزقه، مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير 
 .(2)وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات" ،يتعدى عليه وقتئذ

طالما لم ينته هذا  ،كل اعتداء له في القانون وصف الجريمة  ضدالدفاع الشرعي جائز  وإن
 .نولكنه شرع لرد العدوا ،الاعتداء، ذلك أن الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه

حق الدفاع الشرعي بين ومصدر المطلب الثالث: أوجه التشابه والاختلاف في مفهوم 
 :الشريعة الإسلامية والقانون الليبي

 :الفرع الأول: من حيث المفهوم
الكثيرة إلى التعريفات بعد النظر  ،أوجه التشابه بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي من

الم ظالكذا أنه و  لاستطالة على الغير،وبا بأنه المعتدي،تفيد: والتي  ،عن الصائلوالسابق ذكرها 
ن فعله ليس أبوجه عام، و  ينه المعتدأ :وثوب على المعصوم بدون وجه حق، أيبالبلا ولاية، و 

ن يرتكب أي فعل أعليه  ىالمعتد ن حقِّ ن مِ يضًا قال بأأوفي قانون العقوبات الليبي  ،امشروعً 
                                       

 .148، ص3، عدد 9مجلة المحكمة العليا، س ؛72 /5 /18 :المحكمة العليا جلسة( 1)
 .267، ص3، عدد 14مجلة المحكمة العليا، س ؛76 /4 /27 :المحكمة العليا جلسة (2)
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ن أوجه نستخلص بأ نذ. إو على غيرهأعليه  أضراراًجريمة تخلف  دعيلزم لدفع أي عدوان يُ 
قرته الشريعة الإسلامية أف ؛كونه مباحًا  :-وهو مفهوم حق الدفاع الشرعي -التشابه في هذا البند

وفعل المعتدي  على غيره أو دفع الخطر، وأعتداء عليه الاوالقانون الليبي لكل من يقوم بدفع 
 .غير مشروع يعد

-التي لا تفسد المعنى والمضمونو  -ه الاختلاف في مفهوم حق الدفاع الشرعيمن أوجو  
فقهاء  ج  ر  د   -ففي حين دأب فقهاء الإسلام على تسميته )دفع الصائل( ؛المصطلح اختلاف :

 القانون على تسميته )الدفاع الشرعي أو المشروع(.

 الفرع الثاني : من حيث المصدر:
إن حق الدفاع الشرعي هو في الأصل من طبيعة الإنسان وفطرته، فهو بطبيعته محب 
لذاته، شغوف بالمحافظة عليها، وحريص على بقائها واستمرارها، وقد فطره الله أن يدفع كل 

لى الارتباط بالأفراد إعدوان يهدد حياته أو ماله، أو ينال من عرضه، كما دعته الحاجة 
ن يدافع عن نفسه وماله أن معها وينخرط في ركابها، فهو من الطبيعي أن يتضامو والجماعة، 

في مقدرته  إنسانوهذا راجع إلى كل  ،وعن غيرهم ،ن هم في حمايتهوعرضه، كما يدافع عن م  
 وهذا بحكم التضامن والترابط.  ،وشجاعته

نية من الآيات القرآمصدره فإن حق الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية  ،وبالتالي
 .(1)ها في مصدر الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلاميةوقد ذكرنا ،حاديث النبويةوالأ

يكمن فيما أرسى المشرع الليبي في مصدر حق الدفاع الشرعي في القانون الوضعي  نإو 
( الخاصة 73ا المادة )وأيضً  ،(71) والمادة "(،ب"رر قم 70)و "(،أ"رر قم 70( و)70مادتي )

ا القانون أسس ذه قانون العقوبات الليبي، وهي أساس الدفاع الشرعي، وحيث إنتجاوز من لبا
ونحن بصدد  ، التعديل عليهتمنه قد أو  ،سس بعد الاستقلال بعام واحدنه أُ أ :ي، أ1953سنة 

                                       
 .8، 7 ( انظر: صفحة1)
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تشابه مع الشريعة الإسلامية في إباحة وجواز يوحيث إنه  ،2017معمول به حتى سنة  وما ه
عليه، وعبر عنه بأنه حق في  ىا مشروعًا للمعتدل المشرع الدفاع حق  فقد جع ؛الدفاع الشرعي

ونفى عن فعل الدفاع صفة الجريمة فجعله مباحًا  ،جميع المواد المذكورة في "حق الدفاع الشرعي"
 لا تترتب عليه أية مسئولية جنائية أو مدنية.

إلا أن  ،القانون الليبينسبة للشريعة الإسلامية و لاختلاف المصدر با ورغم هنإف ،وبالتالي
مع اختلاف في بعض البنود  ،مع الشريعة الإسلامية االقانون الليبي جاء في بعض مواده متشابهً 

مثال المادة كو  ،ا فإن المواد القانونية جامدةأيضً و  ،نبينها لاحقًا في صور الدفاع الشرعيسالتي 
 (5)ذا كان من له الحق في الدفاع الشرعي في إجازت القتل العمد أقد ف "(،ب"مقرر  70)

ثبات حق إسبة لحكمه في لنبما جاء فيها باع مقيدًا مما تجعل قاضي الموضو  ؛بنود استثنائية
  .نها صالحة لكل زمان ومكانأو  ،ن الشريعة مرنةأكما نعلم   ،الدفاع لمن له الحق
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 القانون الليبي:المبحث الثاني: صور الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية و 
تنحصر صور الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي في دفع العدوان عن 

عنه  قولفي كل ذلك، وهو ما ي هالعدوان الواقع على غير  النفس أو العرض أو المال، وفي ردِّ 
 .اح القانون بالجرائم التي تبيح الدفاعر  شُ 

قدم  -أنه لو صال قوم على النفس والبُضع والمالجاء في أسنى المطالب للنووي قد و   
الدفع عن النفس على البضع والمال، وأيضًا يقدم الدفع عن البضع على المال؛ لأنه مُجْم ع على 
وجوب الحد في الزّنا، وأيضًا يقدم المال الخطير على المال الحقير، وأيضًا يقدم الدفع عن الزنا 

وبالتالي يتبين لنا مراتب الدفاع، والتي تُ ع د  صور الدفاع الشرعي، وهي ، (1)عن الدفع باللواط
 دفع الاعتداء على النفس والعرض والمال.

 المطلب الأول: الدفاع عن النفس في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي:
الليبي في مصدر الدفاع  قانونوكذلك ال ،الشريعة الإسلامية به تبالنظر إلى ما جاء

ليحمي المرء نفسه وعرضه وماله، ومع اتفاقهم  ؛: إباحة الدفاع في مواجهة كل عدوانرعيالش
في خضوعه للأحكام الشرعية من حيث الوجوب شرعًا قد اختلفوا ف ،على إباحته عن النفس

وعدم  ،يتحتم على المعتدى عليه القيام به :فهل الدفاع عن النفس واجب، أي ،أو الجواز
عليه بالخيار بين  ىيلحق المعتدي من أذى أو تلف؟ أم أنه جائز والمعتد رغم ما ؛التخلي عنه

وتركه يفعل به  ،مباشرة رد العدوان عن نفسه أو التخلي عنه، ومقابلة المعتدي بالاستسلام له
ما يشاء؟ ولكي نقف على تكييفه الصحيح من حيث الوجوب أو الجواز لا بد أن نستعرض 

 .لنفسالدفاع عن ا آراء الفقهاء في

 :الفرع الأول: الدفاع عن النفس في الشريعة الإسلامية
مت القتل، ر  فح   ؛لقد جاءت الشريعة الإسلامية بما يكفل حياة النفس وسلامة الجسم

                                       
 .166، ص4، جأسنى المطالبالأنصاري،  (1)

= 
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فوجه الدلالة هنا بأن النفس محرم قتلها  ،(1)چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱچ: قال تعالى
 المعصومة.أو الاعتداء عليها بدون وجه حق، أي: النفس 

تل دون ن قظ م  »ل صلى الله عليه وسلم: اق ؛الدفاع عن النفس :الأصل في السنة النبويةو 
 .(2)«دمه فهو شهيد

 الحنفية: •
عليه واحدًا أو جماعة،  ىسواء أكان المعتد ؛يرى الحنفية أن الدفاع عن النفس "واجب"

يقول المرغيناني: "فله قتله، وقوله:  ؛و"حق" ،و"عليهم" ،"فله" :من عباراتهمذلك ويستفاد 
إشارة إلى  -فعليهم. وقول محمد رحمه الله في الجامع الصغير: فحق على المسلمين أن يقتلوه

 . هالضرر عنوجوب دفع  :الوجوب، والمعنى

 إلا، (3)وجه عين القتل، وإنما المراد دفع الضرر على أيِّ  :وليس المراد بقوله: "أن يقتلوه"

ا اللجوء إلى غيره من وسائل الدفاع إذا تعين قتل المعتدي طريقًا إلى الخلاص منه، ولم يكن ممكنً 
عليه،  ةقال أبو حنيفة: إذا كان الشاهر يحمل سلاحًا وقتله المشهور عليه؛ فإنه لا ديالمشروعة، 

نه يلزمه الدية؛ لأنها تلحق بالغوث. وأما أبو يوسف فإنه قال: إذا كان وإن كان يحمل عصا فإ
مجنونًا أو بهيمة بالنسبة للمعتدي، وقتله المعتدى عليه فلا ضمان عليه. وأما أبو حنيفة فيرى 

 (.4)عليه الدية
  

                                       
 .33سورة الإسراء: جزء من الآية  (1)
والترمذي وصححه، كتاب  ،4772، رقم 246ص ،4، باب قتال اللص، جكتاب الإيمان، السننرواه أبو داود في  (2)

وصححه الألباني  ،1421، رقم: 22، ص 4باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، ج ،الديات عن رسول الله
 .1100، ص2في كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج

 .232ص، 10ط، ج د.العناية شرح الهداية، البابرتي،  (3)
 . 232ص ، 10، جط ، د.العناية شرح الهدايةالبابرتي،  (4)
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 المالكية: •
دفع صائل بعد الإنذار  فذكر الدسوقي: ؛المالكية عن الدفاع عن النفس بالجواز رىوي

عن كان ، وإن  وإن كان بهيمة أو مجنونًا؛ فلا فائدة من ذلك، فيفضل التعجيل بالدفع للفاهم
  .(1)لا يندفع إلا به هن علم أنإ ؛مال وقصد قتله

الذي يستوي فيه  ؛"الإذن" الذي يصدق بالوجوب ويصدق بالجواز :ويقصدون بالجواز
 . (2)قدام على الدفاع وتركهالإ

عليه  ىإذا خاف المعتد ؛وقد ذهب الجمهور منهم إلى القول بوجوب الدفاع عن النفس
فيجب عليه عندئذ دفع المعتدي عن نفسه،  ؛على نفسه، أو عضوه هلاكًا، أو أذى شديدًا

 .ولو بقتله إن لم يندفع بما دون القتل

جميع لأن حفظ النفس واجب في  ؛(3)والقول بالوجوب هو أصح القولين في المذهب
 لاق، فرسولنا الكريم من قتل النفس، ولعل آخرها في حجة الوداعحذر  اكم شرائع الأنبياء،

  .(4)«دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا إنَّ  ؛ها الناسأيْ » :فيها

عد آثَاً ولا قاتلًا قتل لا يُ ويقول القرافي: "إن الساكت عن الدفع عن نفسه حتى يُ 
 .(5)ولو لم يمنع عنها الصائل من الآدميين لم يأثم بذلك"، لنفسه...

، وأنه رافي  قوقد ذهب إلى القول بجواز الدفاع بمعنى التسوية بين تركه والإقدام عليه ال

                                       
 .375، ص4ط، ج الدسوقي، حاشية الدسوقي، د. (1)
 .118، 323، ص6، ج3، طمواهب الجليل بشرح مختصر خليلالحطاب،  (2)
، 4ط، ج ، د.حاشية الدسوقي، والدسوقي، 323، ص6، ج3، طالجليل بشرح مختصر خليل مواهبالحطاب،  (3)

 .357ص
، 1، ج«بلغ أوعى من سامعمظ  بَّ رظ » :العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  (4)

 . 67، رقم الحديث 24ص
 .183، ص 4، ج1، طالفروقالقرافي،  (5)

= 



 أ. نبيل محمد فرج ود. عبدالرحمن عبدالحميد حسنين                                                 حق الدفاع الشرعي وصوره      

137 

م نفسه، وإن لِّ س  إن شاء أن يُ  ؛أمره بيدهوبالتالي فإن  .(1)يجب الإنذار في كل موضع فيه دفع
لدفع  -إن أمكن ذلك -أي: أنه لا بد أن يكون هناك إنذار للمعتديفع عنها، اشاء أن يد
 الاعتداء.

 الشافعية: •
والثاني الجواز، وذلك  .أحدهما الوجوب ؛ينويرى الشافعية أن في الدفاع عن النفس وجه

عليه مسلمًا  ىفإن كان المعتد ؛عليه والمعتدي ىبالنظر إلى الوصف الذي يتميز به المعتد
أنه يجب على  -وهو رأي جمهورهم -والمعتدي مثله في هذه الصفة، فعلى الوجه الأول (2)امحترمً 
ستسلم الدفاع عن نفسه. وعلى الوجه الثاني أنه يجوز له أن يترك الدفاع عنها وي   ى عليهالمعتد

 للمعتدي.

ۀ ۀ چ قوله تعالى: :فمن المنقول ؛وقد استدل القائلون بالوجوب بالمنقول والمعقول

كما يجب عليه صيانة نفسه بكل ما   ،، ومن المعقول: أنه يجب عليه الدفاع(3)چہ ہ ہہ 
 يجده.

فعندما  ؛واستدل القائلون بجواز ترك الدفاع، بعمل سيدنا عثمان رضي الله عنه يوم الدار
، (4)"سلاحه فهو حر أغمدن م  ": هعن قتالهم، وقال لعبيد هحاصره قاصدوه امتنع ومنع عبيد

 ،جماعإقرار له وهو إنكارهم إوقد اشتهر عمله هذا بين الصحابة ولم ينكره عليه أحد، وفي عدم 
  .(5)تللأنه ينال الشهادة إذا قُ  ؛وأنه يجوز ترك الدفاع

 ؛أو مسلمًا مهدر الدم ،أو كافراً ولو معصومًا ،أو مجنوناً  ،وإن كان المعتدي بهيمة
                                       

 .184، ص4ج، 1الفروق، طانظر: القرافي،  (1)
 .168، ص4ط، ج ، د.أسنى المطالب في شرح روضة الطالبالأنصاري،  (2)
 .195سورة البقرة: جزء من الآية  (3)
 .168، ص4ط، ج د.أسنى المطالب في شرح روضة الطالب، الأنصاري،  (4)
 .112، ص5ط، ج ، د.شرح البهجة المسمى: الغرر البهية في شرح البهجة الورديةانظر: الأنصاري، ( 5)

= 
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 ،ويعللون ذلك بأن البهيمة تذبح لاستبقاء الآدمي ،(1)فيجمعون على وجوب دفعه عن النفس
 ،ذل في الدين، وأن المهدرين حكمهم حكم الكافر اوإن الاستسلام له ،فلا وجه للاستسلام لها

 فيجوز الدفاع عنه لاحترامه.ا، عليه ذمي   ىوإن كان المعتدي مسلمًا والمعتد

 ،ووالد عن ولده ،"وله دفع مسلم عن ذميوذكر الأنصاري في كتابه أسنى المطالب:  
 .(2)لأنهم معصومون" ؛وسيد عن عبده

 الحنابلة:  •
و نسائه أسواء أكان معتديًا على نفسه  ؛عليه دفع كل معتدٍ  ىويرى الحنابلة أن للمعتد

لمنع إلى تلفه وأذاه في نفسه الأدى  ؛عليه لو منع من الدفاع ىالمعتدأو ماله. ويعللون ذلك بأن 
وأدى إلى الهرج  ،لتسلط الناس بعضهم على بعض ؛ولأنه لو لم يجز ذلك "الدفاع" ،وحرمته
 ىن حكم الدفاع عن النفس يختلف باختلاف الظروف التي تحيط بالمعتدأ ى. وير (3)والمرج
على الشخص أن يدافع عن نفسه. ويستدلون لذلك ففي الظروف العادية يوجبون  ؛عليه

. ومن المعقول: أن (4)چۀ ۀ ہ ہ ہہچ : تعالىقوله  :فمن المنقول ؛بالمنقول والمعقول
حياء نفسه، إرم عليه إباحة قتلها، ولأنه قدر على يح   -الشخص كما يحرم عليه قتل نفسه

 .(5)وجد الميتة كالمضطر إذا  وتستمر؛ بقى معه الحياةما ت  كل فوجب عليه فعل  

فيرون أن الدفاع عن النفس ليس لازمًا  -وهي زمن الفتنة -أما في غير الظروف العادية
لقول النبي صلى الله  ؛يقول "فأما من أريدت نفسه أو ماله فلا يجب عليه الدفع ؛ولا واجبًا

ألق طرف ف ؛ف أن يبهرك شعاع السيفشيفإن خ ؛بيتكادخل عليه وسلم في الفتنة: "
                                       

 .112، ص 5، جشرح البهجةالأنصاري،  (1)
 .166، ص4ط، ج ، د.روضة الطالب أسنى المطالب في شرحالأنصاري،  (2)
 .154، ص 6جط،  كشاف القناع على متن الإقناع، د.البهوتي،  (3)
 .195سورة البقرة: جزء من الآية  (4)
 .155، ص 6، جط كشاف القناع على متن الإقناع، د.البهوتي،  (5)

= 
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 .(1)"وجهكردائك على 

. ويستفاد من هاتين العبارتين أنه (2)ويقول البهوتي: "فإن كان في فتنة لم يلزمه الدفع"
 ؛قدام عليهنعا من الإتا عنه صفة الوجوب، ولم ت  ف  لأنهما ن    ؛قدام عليهجائز يستوي تركه والإ

 يجوز فعله وتركه. ؛فيبقى مباحًا

 شيففإن خ ؛بيتك ادخلبقوله صلى الله عليه وسلم في الفتنة: "وقد استدلوا لذلك 
، كما استدلوا بعمل سيدنا (3)"وجهكألق طرف ردائك على ف ؛أن يبهرك شعاع السيف

مع قدرته على دفعهم عن نفسه، ومنع مريديه فقد ترك قتال  ؛عثمان رضي الله عنه يوم الدار
 .(4)ابةعن قتالهم، ولم ينكر صنيعه أحد من الصح هعبيد

فيرون وجوب دفعها ولو أدى إلى إتلافها، ولا ضمان عليه  ؛وأما إن كان المعتدي بهيمة
 .(5)لسقوط حرمتها بالصول ؛فيها

بوجوب  الأحناف نستخلص من آراء الفقهاء فيما سبق ذكره في أقوالهم ما يلي: ذهبو 
الشافعية بأن للدفاع عن ذهب و  المالكية بوجوبه بعد الإنذار للفاهم.وقال  .الدفاع عن النفس

النفس وجهين بين الوجوب والجواز، وذلك راجع كون المعتدي مسلمًا أم كافرا، وذهب الحنابلة 
يسن إلى وجوب الدفاع عن النفس؛ إلا ما كان في زمن الفتنة، فإنه ليس لازمًا ولا واجبًا، و 

 الاستسلام له. 
                                       

باب في النهي عن السعي في  داود،وسنن أبي ، 3958حديث رقم  ،1308، ص2، ج سنن ابن ماجهابن ماجه، ( 1)
 ، وصحيح الألباني في كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته، 4261، رقم الحديث 101، ص4الفتنة، ج

 .1290، ص2ج
 .156، ص6ط، ج ، د.كشاف القناعالبهوتي،  (2)
 سبق ذكره في نفس الصفحة. (3)
، 3958حديث رقم  ،1305، ص2جن ابن ماجه، سن، وانظر: ابن ماجه، 155ص 6ج ،البهوتي، المرجع السابق (4)

 .111ص ،4ج ،يدك عنه واستسلم. انظر: فيض القدير ف  ومعنى الحديث: كُ 
 .155ص  ،6، جكشاف القناعالبهوتي،  (5)

= 
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 :يبيني: الدفاع عن النفس في القانون اللثاالفرع ال
 :("ب"مكرر  70، "أ"مكرر  70، 70رت المادة )في قانون العقوبات الليبي فقد قر  

أن الدفاع عن النفس مشروع يكون في مواجهة الجرائم الواقعة على النفس، ومن خلال صيغة 
عام وشامل لكل  نفإن المشرع لم يحصر مجموعة من الجرائم بعينها، فالنص إذ ،النص القانوني
 .(1)ويقصد بجرائم النفس مهما كانت جسامة هذه الجريمة ،لى النفسجريمة تقع ع

ما  :( من قانون العقوبات الليبي"ب"مكرر  70أما الإباحة التي جاءت في نص المادة )
قانون  هأباح استثناء هولكن ،صل هو عدم جواز القتل العمدحيث إنه في الأ استثناء؛إلا  يه

رض أو المال تصل إن الدفاع عن النفس أو العِ و  .("ب"مكرر  70العقوبات الليبي في المادة )
بيح القتل كما ورد في نص المادة: "حق الدفاع الشرعي لا يُ   ،القتل العمد الإباحة فيه إلى حدِّ 

 :(2)إلا إذا كان مقصودًا به دفع أحد الأمور الآتية ،العمد

إذا كان لهذا الخوف أسباب  -أو جروح بالغة -ه الموتفعل يتخوف أن يحدث من -1
 معقولة.

 بالقوة أو بالتهديد. هأو هتك عرض ،مواقعة إنسان -2
 خطف إنسان. -3
 سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات. -4
 الدخول ليلًا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته. -5

ما في إ ؛تلك التي تهدد الإنسان في حياته :ومن أظهر أنواعها ،إن جرائم النفس متنوعة
 ،عطاء المواد الضارةإسلامة جسمه أو عضو من أعضائه، وهي جرائم القتل والضرب والجرح و 

 .التعدي والإيذاء الخفيف الذي لا يصل إلى درجة معينة من الخطورة -أيضًا -ويدخل فيها
                                       

 .605، ص 3، طالجريمة والجزاء -الأحكام العامة -شرح القانون الجنائي الليبيمحمد رمضان بارة،  (1)
 ."(ب"مكرر  70)رقم  ،مادة -قانون العقوبات الليبي (2)
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وجه لأشخاص وحبسهم دون خطف ا :مثل ؛الاعتداء على الحرية :ومن جرائم النفس أيضًا
 .حق، وبالتالي مهما تعددت هذه الجرائم، فإنها تخص الاعتداء على النفس وفق القانون الليبي

كما أقر المشرع الليبي حق الدفاع عن نفس الإنسان، فقد نص صراحة على الدفاع عن 
ل كما أباح ب ،، وعليه فالدفاع لا يكون مقصوراً على صاحب الحق المهدد بالاعتداءهنفس غير 

أباح له الدفاع عن حقوق غيره، ولا يشترط أن تقوم أي  -عليه أن يدافع عن حقه ىللمعتد
، وعليه؛ فإن القانون الليبي جعله حق ا مباحًا له فعله، وليس عليه ىالمعتدو صلة بين المدافع 

 .عليه عقوبة في ترك الدفاع عن نفسه

في الدفاع عن النفس في الشريعة الإسلامية  والاختلاف الفرع الثالث: أوجه التشابه
 :والقانون الليبي

ن أ :نستخلص مما قدمنا في الدفاع عن النفس في الشريعة الإسلامية ومن آراء الفقهاء
الحنفية يرون وجوب الدفاع عن النفس مطلقًا. ويرى جمهور المالكية وجوبه عندما يخاف على 

ويرى غير الجمهور من المالكية  .كًا أو أذى شديدًانفسه أو عضوه أو على أهله أو قرابته هلا 
ووجه ، وهو رأي الجمهور منهم، وجه بوجوبه ؛وللشافعية فيه وجهان .جواز تركه في زمن الفتنة

سن الاستسلام للمعتدي، ن القائلين بالجواز من الشافعية منهم من قال بأنه يُ إبجواز تركه، و 
عليه خصمًا ليس  ىيجب مطلقًا إذا كان المعتديرى الشافعية أن الدفاع عن النفس  كما

مسلمًا، والمعتدي شخصًا مجنونًا أو كافراً أو مسلمًا مهدر الدم أو بهيمة. ويرى الحنابلة وجوب 
 والأصح عندهم القول بوجوبه. ،وجوازه فيها ،الدفاع عن النفس في غير زمن الفتنة

نه أو  ،اء على النفس ليس مباحًاأوجه التشابه في الدفاع عن النفس في كون الاعتد نذإ
حاديث النبوية على حرمة قتل ولقد دلت الآيات القرآنية والأ ،ويعد جريمة ،عمل غير مشروع
راء الفقهاء من ناحية آ ونجد بعض الاختلافات بين ،وكذلك القانون الليبي ،النفس إلا بالحق
قر الدفاع أكن القانون الليبي ول ،وذلك راجع لبعض الظروف وما استدلوا عليه ،الوجوب والجواز

وبالتالي فإن النصوص جاءت شاملة  ،ب والجوازو ولم يتطرق إلى الوج ،عن النفس بشكل عام
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بعض  "(ب"مقرر  70قر في المادة )أونجد أن المشرع الليبي  ،مهما كانت جسامة هذه الجريمة
الذكر بخصوص  ةالأمور سالفذا كان المقصود منه دفع إ  تبيح القتل العمدتيالاستثناءات ال

 "(.ب"مقرر  70ه المادة )ذه

 :الليبي والقانون الإسلامية الشريعة في العرض عن الدفاع: الثاني المطلب
الخليقة المحمودة، وهو ما يصونه الإنسان من نفسه  أنه جاء في "لسان العرب" ضرْ العِ 

فتخر به من حسب أو نسب، أو سلفه أو من يلزمه أمره، وهو موضع الذم والمدح منه، وما ي
 .(1)فيقال: هو نقي العرض: بمعنى أنه بريء من أن يعاب أو يشتم

 :خمسًا أجمعت الأمم مع الأمة المحمدية عليها، وهي جاء في كتاب "الفروق" للقرافي أن
فتحرم المسكرات بإجماع  ؛ووجوب حفظ العقول .فيحرم القتل بإجماع ؛وجوب حفظ النفوس

فيحرم  ؛ووجوب حفظ الأعراض ا.لعدم المفسدة فيه ؛الشرائع، وأبيح في غيرها من الشرائع
فتحرم  ؛ووجوب حفظ الأموال في جميع الشرائع .فيحرم الزنا ؛ووجوب حفظ الأنساب .القذف
، (2)كفارل الاوزاد في جمع الجوامع سادسًا، وهو وجوب حفظ الدين المشروع له قت. السرقة

، ولكن نحن هنا لسنا بصدد هذا بنلاحظ هنا أن القرافي فرق بين حفظ العرض وحفظ النس
ونحوه، وهو ما يقول  الخلاف، بل بصدد الدفاع عن العرض، وهنا نقصد به دفع الاعتداء بزنا

 عنه القرافي بحفظ النسل، وهو عدم الاعتداء بزنا.

للشوكاني، بأن المقاصد الخمسة التي لا تختلف في كتاب إرشاد الفحول  -أيضًا -وجاء
الشرائع في حفظها، هي: )حفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ النسل(، وذلك بتحريم الزنا، 
وإيجاب العقوبة عليه بالحد، وحفظ الدين، وحفظ العقل. واعترض على قول القرافي في اتفاق 

، (3): إن الخمر كانت مباحة سابقًاالشرائع السابقة بحفظ العقول بتحريم الخمر، وذلك بقوله
                                       

 .170، ص7، باب فصل العين المهملة، ج3طلسان العرب، ابن منظور،  (1)
 .67، ص4ط، ج ، د.الفروق( القرافي، 2)
 .130، 129، ص2، ج1، طإرشاد الفحول( انظر: الشوكاني، 3)
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 نلاحظ هنا بأنه لا فرق بين النسل والعِرض.

عادة العقلاء بذل  لأن ؛سادسًا، وهو حفظ الأعراض المتأخرينزاد بعض  ال أيضًا:وق
القذف، وهو أحق  حد رع عليهبالضرورة أولى، وقد شُ  لأنه ؛نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم

، ونحن هنا بصدد الحديث (1)أحد أن يتجاوز عمن جنى على عرضهبالحفظ من غيره، ولا يكاد 
 عن الدفاع عن العرض؛ أي رد الاعتداء الواقع بزنا أو نحوه.

 أن جعل "العرض" ضرورة سادسة إلى جانب جاء في نظرية المقاصد عند الشاطبيو 
وإن ت، إنما هو نزول بمفهوم هذه الضرورا -الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال حفظ
، ونلاحظ هنا بأنه لا فرق بين العرض والنسل، (2)سلخادم لحفظ الن  ما هو إلا الأعراض  صون

 بل إن الأعراض تدخل تحت حفظ النسل، وليست ضرورة سادسة.

 :الفرع الأول: الدفاع عن العرض في الشريعة الإسلامية
عليها زوجة أو محرمًا،  ىسواء كان المعتد ؛وجوب الدفاع عن العرضذكر ابن عابدين 

يجب عليه أن يدفعه عنها بكل الوسائل التي  هفمن يجد رجلًا مع زوجته يزني بها، أو مع محرم
إلا إذا  بحيث لا يصل إلى حد القتل، (3)يمكن دفعه بها، من زجر بقول وصياح أو ضرب ونحوه

تكييفه الصحيح من حيث الوجوب أو  ولكي نقف على علم بأنه لا يندفع بالوسائل السابقة،
  .فسنعرض آراء الفقهاء فيه -الجواز

 الحنفية: •
يبيح  ؛كالخلوة بالمرأة والقبلة  ؛الشروع في جريمة الزناأن لقد ذهب بعض الحنفية إلى 

واستحسنه ابن عابدين. ونقل عن الحاوي الزاهدي  ، بهانى  زْ الدفاع عن العرض كما لو كان ي ُ 
 ،قوله: "رجل رأى رجلًا مع امرأته يزني بها أو يقبلها أو يضمها إلى نفسه وهي مطاوعة فقتله

                                       
 .130، 129، ص2، ج1، طإرشاد الفحول( انظر: الشوكاني، 1)
 .84، ص1، ج2ط، ن رية المقاصد عن الإمام الشاطبي( انظر: الريسوني، 2)
 .63، ص4، ج2، طرد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ( 3)
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ولو رأى رجلًا مع  ،ن أثبته بالبينة أو بالإقرارإأو قتلهما لا ضمان عليه، ولا يحرم من ميراثها 
ودواعيه، قال بعض المشايخ:  منه الزنا ولم ير   ،ارمه هكذاة خالية أو رآه مع محر امرأته في مغا

 .(1)ودواعيه" الزنا :أي -قتلهما، وقال بعضهم: لا يحل حتى يرى منه العمل حل  
إذا باح له قتله أنه يجب عليه دفعه بما دون القتل، ويُ  :وخلاصة رأي جمهور الأحناف

  عليها زوجة أو محرمًا. ىالمعتد إن كانتأن المعتدي لا يندفع إلا بالقتل، ولا ضمان عليه  تيقن
 المالكية: •

فرقون بين المعتدي فلا يختلفون في وجوب الدفاع عن العرض، ولكنهم يُ  ،أما فقهاء المالكية
أن من وجد  ابن الماجشون يرى فإن ،الثيب والبكر، وبين ما يترتب على قتله من عقوبة أو عدمها

 ،ولا قصاص عليه فيه فيما دون النفس ،ارب  فهو جُ  ،ه أو جرحهل  جْ فكسر رِ  ؛رجلًا مع امرأته فقاتله
عليه أوجب له أن يدفعه بالضرب  ىأن وجود المعتدي في دار المعتد -كما علل الباجي-وجه ذلكو 

كان له مرافعته بما دون القتل ولو أدى الدفع إلى الجراح وما  والأذى والإبعاد. فإن قاتله ولم يخرج
الشرع في لما ورد  ؛شهود على الزنا إلا أن يكون معه ،ا إن قتله فيرى أن عليه القودأم   .أشبهها

فإن ثبت فإما أن يكون القتيل  ؛بالبينة أو لا ما أن يثبت الزناإمن حقن الدماء. وإن قتله ف
بين الرجل والمرأة بأربعة  وإن ثبت الزنا ،ابالبينة يقتل به قصاصً  فإن لم يثبت الزنا ،بكراً أم ثيبًا

على السلطان بتعجيل  لافتئاتهفلا قصاص عليه فيه، ولكن يؤدب  -ن القتيل محصنًااوك -شهود
فليس على قاتله  ؛والإحصان قد وجب عليه القتل بالزنا قتله. وعلل الباجي ذلك بأن الثيب

 .(2)على السلطان لافتئاته ؛قتل، وإنما على قاتله في ذلك العقوبة

 ؛قتل به. وعلل الباجي ذلك، بأن البكر ليس عليه قتل بالزناوإن كان القتيل بكراً فيُ 
الثيب والبكر، إذا جاء بأربعة قتل به. ويرى ابن القاسم أنه لا قصاص عليه في قتله يُ فمن ي  

ل به من الغيرة ما يجعله أن من يجد شخصًا يزني بأهله يح   :بينهما. ووجه ذلك شهداء على الزنا
                                       

 .64، ص4، ج2، طرد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ( 1)
 .185، ص2، ج1ط، الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج ابن فرحون، انظر:  (2)
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سقط القصاص في فيخرج عن عقله، ولا يكاد يملك نفسه. ومع أن ابن القاسم يُ  ؛كالمجنون
ه على ذلك ابن كنانة والمغيرة. إلا أنه يرى لزوم دية الخطأ في قتل البكر. ووافق ،الثيب والبكر

ن لا يجب عليه القتل بسبب ما أصابه من الغضب المفاجئ الذي ن قتل م  أن م   :ووجه ذلك
 فكانت جنايته خطأ. ؛يصبح في حكم المغلوب الذي لا عقل له سببه الزنا

وروى ابن مزين عن أصبغ أن هذه الدية تكون في مال القاتل، لا على عاقلته. ووجه 
قرار القاتل الخطأ، فالدية في ماله. إفأشبه  ؛ه خطأ غير متيقن، ليست شبهته بالقويةأن :ذلك

 مسواء أكان القتيل ثيبًا أ ؛أنه لا يقتص من القاتل :وظاهر ما في حاشيتي الدسوقي والعدوي
وقد أخذ  ،أنه عليه الدية في البكر يولكن يرى العدو  ،لعذره بالغيرة التي صيرته كالمجنون ؛بكراً

ابن عبد يرى ماله. و  منبن فرحون عن ابن القاسم في المدونة، وهو أن عليه الدية في البكر ا
بكراً. وقال غير ابن القاسم: دمه هدر في الثيب أم سواء أكان ثيبًا  ؛الحكم أنه يهدر مطلقًا

 .(1)لأن عمر بن الخطاب أهدر أكثر من دم في مثل هذا التعدي ؛والبكر

أن من وجد رجلًا مع امرأته فقتله دفاعًا عن عرضه،  :الكيةوخلاصة ما ذهب إليه الم
بالبينة، وكان القتيل محصنًا يذهب هدراً ولا قصاص فيه ولا دية بالاتفاق بينهم.  وثبت الزنا

عدا ما ذهب إليه ابن الماجشون. وتلزم فيه دية  ،وإن كان بكراً فلا قصاص فيه عند جمهورهم
 الخطأ عند جمهورهم، ويذهب هدراً عند ابن عبد الحكم استنادًا إلى فعل عمر رضي الله عنه.

 الشافعية: •
 ءشيلا  -فقتله ؛من وجد رجلًا يزني بامرأته ولم يمكنه دفعه إلا بقتله يرى الشافعية أن  و 

قتل به قصاصًا، إلا أن يقيم البينة أما قضاء فيُ  ،لأنه قتله بحقٍّ ؛ (2)عليه فيما بينه وبين الله تعالى
مهله حتى  أُ مع امرأتي رجلًا  إن وجدتُ  لقول سعد بن عبادة: يا رسول الله، أرأيت   ؛على الزنا

                                       
 . 185، ص2، ج1ط، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون،  (1)
  .31، ص6ط، ج ، د.الأمانظر: الشافعي،  (2)

= 
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 .(1)«نعم»آتي بأربعة شهداء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 

  .(2)بن أبي طالب رضي الله عنه: "إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته" يويقول عل

فهو يرى أنه يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل والمرأة،  ؛ل الإمام الشافعيوقد فص  
بالبينة. وقد  بشرط أن يكونا محصنين، ويعلم أنه قد نال منها ما يوجب القتل، وأن يثبت الزنا

رضي الله عنه: "إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته". فإن لم تكن  يأخذ في ذلك بقول عل
وكانا ثيبين، فلا قصاص عليه  فعليه القصاص. وإن ثبت الزنا ،يلله بينة ولم يصدقه أولياء القت

فعليه القصاص في المرأة، ولا قصاص عليه في الرجل،  ،ولا دية. وإن كان الرجل ثيبًا والمرأة بكراً
 .(3)لأنه ليس على البكر قتل في الزنا ؛والعكس كذلك

بيح ن الفرج والقبلة والمعانقة يُ كالاستمتاع بما دو   يرون أن الشروع في جريمة الزنا كما أنهم
 .(4)بيحه التلبس بهكما يُ   ،الدفاع عن العرض

 : الحنابلة •
، ولم يندفع عن نويرى الحنابلة أن من وجد رجلًا يزني بامرأته أو ابنته أو أخته أو نحوه

فلا قصاص  ،القتيل أو صدقه على ذلك ولي   ،بالبينة فإن ثبت الزنا ،جريمته إلا بالقتل فقتلهم
 إن لم يثبت فعليه القصاص.و عليه ولا دية. 

فقد سئل عمن وجد مع  ،رضي الله عنه يعن الإمام عل يبما رو  لذلكوقد استدلوا 
وبقضاء سيدنا عمر بن  ،(5)فقال: "إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته" ،امرأته رجلًا فقتله

                                       
، رقم الحديث 1129ص، 2، باب انقضاء عدة المتوفَّ عنها زوجها، ج كتاب اللعان، هصحيحأخرجه مسلم في  (1)

1498. 
 .375ص ،8ط، ج ، د.مختصر المزني بهامش الأمالمزني،  (2)
 .32ص  ،6جط،  لأم، د.الشافعي، ا (3)
 .66ص ،4ط، ج ، د.شرح روض الطالب من أسنى المطالبالأنصاري،  (4)
 .174ص ،12ط، ج ، د.فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  (5)
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يعدو، وفي يده سيف ملطخ بالدم،  لفبينما كان جالسًا جاءه رج"الخطاب رضي الله عنه: 
فقالوا: يا  ،ون خلفه، فجاء حتى جلس عند عمر، ثم جاء الذين يعدون وراءهدعووراءه قوم ي  

فقال عمر: ما يقول هؤلاء؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين،  .أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا
فقال عمر: ما يقول؟  .قتلتهإني ضربت فخذي امرأتي بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد 

قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه ضرب بالسيف فوقع وسط الرجل وفخذي امرأته فقطعه باثنين، 
 .(1)، ولأن الأصل العصمة"دعُ وقال: إن عادوا ف    ،ثم دفعه للرجل ،فأخذ عمر سيفه فهزه

أن القاتل إن أثبت  :عن سيدنا علي يمما أورده الحنابلة إلى أنه يفهم مما رو  نخلصو 
عن  يذهب دم القتيل هدراً، لا قصاص فيه ولا دية. كما أنه يتضح مما رو بالبينة ي   واقعة الزنا

أن أولياء القتيل مقرون للقاتل بأنه قتل المعتدي بين فخذي زوجته، فهو إذن قتله  :سيدنا عمر
فرقوا بين حكم الزاني الثيب البكر إذا قتل كما يتضح أن الحنابلة لم يُ   ،بإقرارهم ه بالزناحال تلبس

 في حال الدفاع عن العرض.

بل من حرص الإسلام  ،إن الدفاع عن العرض لم يقتصر على اللمس أو الاتصال المباشر
ر إلى أجنبية من ينظك  ؛ولو لم يصل إلى درجة الزناحتى  ، ويكونأنه أجاز الدفاع عن العرض
أن النظر إلى أماكن لا يجوز  ااعتداء يبرر الدفاع عن العرض، كم دنظرات قريبة، فإن ذلك يع

لو » :وفي هذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الدخول إليها بحد ذاته يبرر الدفاع
فهذا  ،(2)«عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناحاطلع امرء ا 

ا لمدافع أن يدافع عن عرضه ما لو فقأ عين المتطلع إلى هذا البيت رد  أن لالحديث يدل على 
 ولا ضمان عليه. ،لهذا الاعتداء

 :: الدفاع عن العرض في القانون الليبيالثانيالفرع 
أن:  "(ب"مكررة  70لقد جاء في قانون العقوبات الليبي في الفقرة الثانية من المادة )

                                       
 .184ص ،9جط،  المغني، د.، وابن قدامة، 156ص ،6ط، ج ، د.كشاف القناعانظر: البهوتي،  (1)
 .6902، رقم الحديث 11، ص9، جالاستئذان ، بابصحيحه، كتاب الديات أخرجه البخاري في (2)
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وذكر  :به دفع أحد الأمور الآتية مقصودًاحق الدفاع الشرعي لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان 
فهذه إشارة بإباحة القتل في حالة الدفاع  ؛أو هتك عرضه بالقوة أو بالتهديد" ،"مواقعة إنسان

 .(1)لشروط الدفاع الشرعي اعن العرض على أن يكون مستوفيً 

ن فوجئ بمشاهدة ا للعرض: "م  ( القتل أو الإيذاء حفظً 375في مادة ) -أيضًا -وجاء
فقتلها في  ؛أو في حالة جماع غير مشروع زوجته أو بنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنا

 ،عاقب بالحبسا للاعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته يُ رد   -هي أو شريكها أو هما معًا -الحال
فتكون العقوبة الحبس  ،ذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتهاوإذا نتج عن الفعل أ

ذهب الشراح إلى أن جرائم الشرف معتبرة في الدفاع الشرعي وقد  .(2)مدة لا تزيد على سنتين"
وعليه يكون كل اعتداء على العرض، جريمة على  دعحق الدفاع بدفع كل فعل يُ و  ،بوضوح
 .عرضه عليه أن يدافع عن ىللمعتدعطي الحق يُ  هفي صور  العرض

( من قانون العقوبات 375ذكرنا أن جرائم الشرف تندرج تحت نص المادة ) أنوسبق 
تاج شأنها شأن يحوقد لا  ،وأن الدفاع الشرعي ضد هذه الجرائم قد يحتاج إلى قوة معينة ،الليبي

 كل الجرائم. 

إليه فقهاء الشريعة مما يخص  أن قانون العقوبات الليبي يتوافق مع ما ذهب :والخلاصة
 مناسبة، أن يدفع الجريمة بالوسيلة التي يراها ى عليهوجعل للمعتد ،الدفاع ضد جرائم العرض

المعتدى عليه إذا قتل المعتدي بدافع ردِّ ن القانون الليبي لم يجعل عقوبة القصاص على أغير 
 ، ونجدين البكر والثيبيفرق ب حيث لم ،بل جعلها في الحبس فقط الاعتداء على العرض،

سواء كان  ؛قد توسعوا في إباحة الدفاع الشرعي ضد جرائم العرض الإسلامية فقهاء الشريعة
ا عن العرض، وأجازوا حتى عن الأجنبية دفاعًا شرعي   ويعد ،أو أحد قرابته ،الزوج تجاه زوجته

هذا الباب في  فيق المشرع الليبي ي  ولو برضاها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وض  

                                       
 الدفاع الشرعي. "(:ب"مكرر  70)مادة  -انظر: قانون العقوبات الليبي (1)
 القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض. (:375)مادة  -قانون العقوبات الليبي (2)
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متلبسة بنته افاجئ زوجته أو أخته أو ( من قانون العقوبات بالنسبة للزوج الذي يُ 375المادة )
تجاوز فإن المشرع الليبي يعاقب الم ،دفاعًا عن عرضه -وهو الزاني -إذا ما قتل الشريك لزنابا

  بالحبس وليس القصاص. للدفاع

في الدفاع عن العرض في الشريعة الإسلامية  والاختلاف شابهالت الفرع الثالث: أوجه
 :والقانون الليبي

ليس هو  -بالبينة، أو بإقرار أولياء القتيل أن إثبات واقعة الزنا :ويتضح مما أورده الفقهاء
وأن البينة أو  ،الأصل في استباحة دم المعتدي. وإنما الأصل في ذلك حدوث الاعتداء بالزنا

إلا وسيلة للتأكد من حدوث ذلك العدوان ولبراءة القاتل من الناحية القضائية.  الإقرار ما هي
هم بغير ئلا يتتابع أناس في استباحة دماء آخرين بمجرد ادعا لكي ؛إجراء قضائي وقائي ووه

 .(1)حق

ن أوجه التشابه بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي تكمن في أن الدفاع أويتضح 
عرضه دفع الاعتداء  ىعل ىحق للمعتد هوو  ،نه مباح وشرعيأو  ،العرض واجبالشرعي عن 

من حيث إن الشريعة  ؛الاختلافاتولكن هناك بعض  ي وسيلة يراها مناسبة لدفع الاعتداء،بأ
مر ولم يقتصر الأ ،الأجنبية المرأةحيث شمل حتى  ،الإسلامية توسعت في الدفاع عن العرض

ما المشرع الليبي فقد أو . مر بالمعروف والنهي عن المنكرب الأوهذا من با ،على المحارم فقط
 ،ختبنة والأم والزوجة والالأوهي ا ؛ من حيث تخفيف العقوبة،ضيق هذا الحق على المحارم فقط

 اوأيض   ،( من قانون العقوبات الليبي375) ذكور في المادةفي حالة القتل صيانة للعرض الموهذا 
و أيبًا ث كونهقت بين المعتدي على العرض  ر  من باب كون الشريعة الإسلامية ف    اختلافهناك 
يبًا أم بكراً في ثفرق بين المعتدي ما القانون الليبي فلم يُ أو  .على عرضه ىذا قتله المعتدإبكراً 

ن العقوبة تصل إلى حد أ :ختلاف الأخير في العقوبةلاا أيضًاو  ،العرض علىجريمة الاعتداء 
ما القانون الليبي فقد جعلها في عقوبة أ، و بكراًن الزاني أبت ثذا إ للمعتدى عليه القصاص

                                       
 .174، ص12ط، ج ، د.فتح الباري شرح صحيح البخاريانظر: ابن حجر،  (1)
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 .فرق بين الثيب والبكر ولا ،الحبس

أن المعتدى على عرضه يؤدي واجبًا تعين عليه القيام به، وهو دفع والمشرع الليبي ق  ي م 
سواء  -وأن إلزامه بالضمان ،أمامهلًا ثيشاهده ما الذيعلى عرضه، وإزالة المنكر  العدوان الحالِّ 

يتنافَّ والقيام بهذا الواجب ويخل بأدائه. وأن المعتدى على عرضه  -اا أو مدني  أكان ضمانًا جنائي  
فرق فيه بين ا على الزاني في فعل قد انقضى حتى يُ عندما يباشر حقه في الدفاع لا يقيم حد  
 تضى منع الاستمرار فيه قتل المعتدي. اقحد الثيب والبكر، وإنما يدفع عدوانًا حالا  

 المطلب الثالث: الدفاع عن المال في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي:
ولا تتحرك وتنشط  ،المال زينة الحياة الدنيا، وعصبها الذي لا تقوى ولا تبقى بدونه

 ؛(2)ت الحاجةويمكن ادخاره لوق ،(1)بغيره، وهو: ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع
ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره، إذا أخذه على  :يقول الشاطبي: "أعني بالمال

وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يؤدي إليها من جميع 
 .(3)المتمولات"

 :الفرع الأول: الدفاع عن المال في الشريعة الإسلامية
سواء أكان مال الشخص نفسه أو  ؛أباحت الشريعة الإسلامية الدفاع عن الماللقد 

كما جعلته أصلًا من الأصول التي تجب حمايتها ،  مال غيره، وجعلت له حرمة النفس في المرتبة
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم »: فقد قال صلى الله عليه وسلم ؛والمحافظة عليها

  .(4)«حرام

                                       
 .50، ص5، ج2طرد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،  (1)
 .51، ص5، ج2طرد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،  (2)
 .32، ص2، ج1، طالموافقات( الشاطبي، 3)
، 1، ج«رب مبلغ أوعى من سامع» :، باب قول النبي صلى الله عليه وسلمكتاب العلمجه البخاري في صحيحه، أخر  (4)

 .67، 24ص
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نقف على تكييفه الصحيح من ؛ لكي عًا آراء الفقهاء في الدفاع عن المالتبا فسنعرض
 حيث الوجوب أو الجواز.

 الحنفية: •
، فلا شيء عليه -فأخرج السرقة فاتبعه فقتله ،ن دخل عليه غيره ليلاً م  إلى ذهب الحنفية 

فكذا له أن يسترده به انتهاء إذا لم يقدر على  ،ولأن له أن يمنعه بالقتل ابتداء المال،لأجل  :أي
. يجب القصاص عليه -أخذه منه إلا به، ولو علم أنه لو صاح عليه يطرح ماله فقتله مع ذلك

قد لأنه هنا نجد الأحناف ف  ر قوا بين الوقت ليلًا أو نهاراً، وبين مقدرته بأخذ ماله دون القتل؛ 
لأنه يقدر على دفعه بالاستعانة بالمسلمين ؛ ة المغصوبوهو بمنزل ،بغير حق يصبح القتل دفاعًا

، فحسب رأيهم يجب والذي لا يندفع بالصياح ،فلا تسقط عصمته بخلاف السارق ؛والقاضي
 .(1)الدفاع عن المال ابتداء والمقاتلة دونه

وجاء في حاشية ابن عابدين: يجوز أن يقاتل دون ماله، وإن لم يبلغ النصاب مستدلا  
 .(2)«م ن قظتل دون ماله فهو شهيد»نبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: بحديث ال

 المالكية: •
على جواز الدفاع عن المال، إلا أنهم يرون أنه قد يعرض له الوجوب، وذلك إذا  وااتفق

 ؛وترتب على ترك الدفاع عنه ضرر يتعدى إلى النفس أو الأهل -ذا بال -كان مالًا ذا قيمة
سواء أكان الضرر هلاكًا، أو أذى شديدًا، فعندئذ يكون حكم الدفاع عن المال كحكم الدفاع 

عليه، وتعدي الضرر إلى  ىفالوجوب مشروط بكثرة المال المعتد ؛(3)عن النفس في مذهبهم
 رض وليس أصلًا.افهو ع ؛النفس أو الأهل

                                       
 .111، ص6، ج1، طتبيين الحقائقالزيلعي،  (1)
 . 2480 ، رقم136، ص3، جم ن قتل دون مالهباب ، كتاب المظالم والغصب،  صحيحهفي  البخاريأخرجه  (2)
 .357، ص4ط، ج ، د.حاشية الدسوقيالدسوقي،  (3)
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 الشافعية: •

ويتفق جمهور الشافعية مع جمهور الفقهاء على القول بجواز الدفاع عن المال، إلا أنهم 
كالحيوان، وقصد المعتدي   ؛عليه مالًا ذا روح ىبوجوبه في حالة ما إذا كان المال المعتد والقا

لا يخاف المدافع أإتلافه، ولو كان المتلف هو المالك نفسه، فيجب الدفاع عنه، لكن بشرط 
يقول الشربيني: "وأما ما فيه روح فيجب الدفع عنه  ؛سه، فإن خاف فلا يلزمه الدفاععلى نف

لحرمة الروح، حتى لو رأى أجنبي شخصًا يتلف حيوان ؛ ما لم يخش على نفسه ؛إذا قصد إتلافه
 .(1)نفسه إتلافاً محرمًا، وجب عليه دفعه على الأصح"

 : الحنابلة •
لأنه يجوز إباحته للغير،  ؛ن أن ترك القتال عليه أفضلويرو  ،يجيز الحنابلة الدفاع عن المال

فلا تتساوى حرمته وحرمتها، ولا يجب عليه أن يفعل  ؛ولأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس
بسببه ما يعرض النفس لمحذور، ولأنه ربما لا يستطيع دفع المعتدي بدون قتال، ولا يأمن أن 

كما أنهم يرون أنه يجب على الشخص ،  دفاع عليهفناسب ذلك عدم وجوب ال ؛يقتله المعتدي
  .(2)ةجار إ ون أ، كرههن تعلق به حق غير إ ؛أن يدافع عن ماله

سواء أكان مالًا ذا  ؛أن الدفاع عن المال جائز عند جمهور الفقهاء :وخلاصة ذلك
على ماله أن يقاتل القاصد لأخذ ماله، وأن  ىأو مالًا لا روح فيه، وأنه يجوز للمعتد ،روح

وذهب الغزالي إلى أن المال إن كان  ولا مسئولية عليه فيه، ،يقتله إن اقتضت حالة الدفاع قتله
لالتزامه  ؛عنه أن يدافعن تحت يده يجب على م   -أو مودعًا ،عليه، أو وقفًا امحجوزً  مالًا 

 .(3)حفظه

                                       
 .528، ص5، ج1، طمغني المحتاجانظر: الشربيني،  (1)
 .156، ص6ط، ج ، د.كشاف القناعالبهوتي،  (2)
 .528، ص5، ج1طمغني المحتاج، الشربيني،  (3)

= 
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 -وهو الصحيح -أن مقابل الأصح :الشربيني: "على الأصح"الظاهر من عبارة هو و 
الصنعاني بقوله  ويستدل ،جواز الدفاع عن المال مطلقًا، من غير تخصيص لحالة دون أخرى

الحديث دليل على جواز الدفاع ، و ("1)«ن قتل دون ماله فهو شهيدم  »صلى الله عليه وسلم: 
القول بوجوب الدفاع عن المال  أنفهو يرى  ،(2)"ن أوجبهم   ذ  وش   ،عن المال، وهو قول الجمهور

مالك  الإمامبعض أصحاب  نغير أ ،عن الجمهور، ولعموم الحديث ذ  ن أوجبه ش  شاذ، وم  
 .(3)كالملبس  ايسيرً  شيئًاطلب  ذالا يجوز قتله إ :قالوا

ضع الدفع عن النفس والطرف ومنفعته، والبُ  له فيجوز ،أما المصول عليه"يقول النووي: و 
المذكورات معصومة، ويجوز لغير المصول عليه بما إن  يلًا؛قلكان عن المال وإن  وأيضًا ومقدماته، 

 .(4)الدفع

 :: الدفاع عن المال في القانون الليبيالثانيالفرع 
"لا عقاب إذا  :( من قانون العقوبات، حيث ورد في نص المادة70ت المادة )نص  

ارتكب الفعل أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي. ويبيح هذا الحق للشخص ارتكاب كل فعل 
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في  ،ا به أو بغيرهإضرارً يلزم لدفع جريمة تقع 

 .(5)الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة"

بموجب نص هذه المادة يجيز القانون للشخص الدفاع عن ماله الثابت أو المنقول ضد 
 ،وهي جرائم الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم ؛الثانية منها الفقرةخطر الجرائم الواردة في 

أن القانون يبيح للشخص الدفاع عن ماله، والحق في ملاحقة  :كما يتضح من هذه المادة
                                       

، رقم 136، ص3، ج1شهيد، طن قتل دون ماله فهو ، كتاب الديات والمظالم، باب م  صحيحهأخرجه البخاري في ( 1)
2428. 

 .379، ص2ج ،1طسبل السلام، الصنعاني،  (2)
 .165، ص2ط، ج ، د.حاشية النووي على صحيح مسلمالنووي،  (3)
 .186، ص10، ج3، طروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،  (4)
 (.70مادة ) -قانون العقوبات الليبي (5)
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بحيث لا تبلغ درجة القتل،  -ولو باستعمال القوة -ده منهم، طالما كان بأيديهمالجناة واستردا
إذا وقعت إحداها في ظروف تسبب تخوفاً من الموت أو الأذى الجسيم إذا كان هذا التخوف 
مستندًا إلى أسباب معقولة، وليس المراد من إيراد هذه الجرائم، ولكن بشرط أن يكون القتل 

ا لرد العدوان، وليس هناك متسع من الوقت إلى اللجوء لحماية السلطات ا ومناسبً قدراً لازمً 
 العامة.

في الدفاع عن المال في الشريعة الإسلامية والاختلاف الفرع الثالث: أوجه التشابه 
 :والقانون الليبي

من الشريعة والقانون  يتضح أن كلا   :وبمقارنة ما ذهب إليه الفقهاء وما أخذ به القانون
ن يقاتله عليه، ولو قاتل م  له أن يُ  انللشخص الدفاع عن ماله الثابت والمنقول، ويبيح نايبيح

 ى ذلك إلى قتل الجاني إذا كان القتل لازمًا ومناسبًا لفعل الدفاع.أد  

ن على ماله، طالما كان المال بأيديهم ولا يزال اعتداؤهم يكما يبيح له أن يلاحق المعتد
 ه منهم بالقوة اللازمة لرده. ا، وأن يستردعليه مستمر  

كذلك تتفق الشريعة الإسلامية والقانون الليبي على نفس التجريم عن الفعل الذي يقع 
 فلا مسئولية على فاعله من الناحية الجنائية أو المدنية. ؛بسبب الدفاع عن المال

وظاهر قليلًا كان أو كثيراً،  ؛كذلك يتفق جمهور الفقهاء على إطلاق الدفاع عن المال
الأدنى من المال، الذي يباح الدفاع عنه، ولا يباح  دنصوص القانون الليبي كذلك، فلم يحدد الح

 فيما دونه. 
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 : تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية والقانون الليبيلثالمبحث الثا
المبحث أشرنا لها في  ضوابط -انون الليبيوكذلك الق -لقد وضعت الشريعة الإسلامية

ولا يعتدي  ،فرط المرء في حقه في الدفاع الشرعيضعت حتى لا يُ وُ  ضوابط، وهذه الالسابق
ضوابط نا بي   انون الليبيعليه فإن الشريعة الإسلامية والقو ر الدفاع الشرعي، ذعلى حقوق غيره بع

 .تجاوز المصول عليه في دفع الصائلالدفاع الشرعي؛ لمعرفة إذا 

استطاع المصول عليه )المعتدى عليه( دفع الاعتداء بتثبيت يد إذا  :سبيل المثال فعلى
طرافه تاديًا في استخدام الدفاع الشرعي أو أي طرف من أالمعتدي، وربطه، وبعد ذلك قطع يده 

 -بما فيها القانون الليبي -الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في ودون ضرورة تبيح ذلك، فإن
عليه، ويعُد متجاوزاً المعتدى فعل رم يجو  خرين،على حق الآ تعدٍّ  ةابثبمهذا الفعل هو  يكون

 .لحدود الدفاع الشرعي

 المطلب الأول: تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية:
كأن يشرع المعتدي في ضرب   ؛ينشأ الحق في الدفاع الشرعي بوقوع الاعتداء حقيقة

عليه ويستمر في ذلك، أو حكمًا بأن يكون الاعتداء على وشك الوقوع، وينتهي الحق  ىالمعتد
عن  أو وقع الاعتداء وكف   -فيه بانتهاء العدوان، فإذا كف المعتدي عن عدوانه قبل وقوعه

الضرب، ولا يجوز  فقد انتهى عدوانه بكفه وانصرافه عن -كأن ضربه وانصرف  ؛الاستمرار فيه
عليه أن يضربه بعد انتهاء عدوانه، فإن ضربه يصبح ضربه انتقامًا وعدوانًا لا دفاعًا،  ىللمعتد

لأن المعتدي بمجرد  ؛فيلزمه ضمان ما ترتب على فعله ؛قه المشروعلحمتجاوزاً  كون بذلكوي
 .(1)أصلًا  كما لو لم يعتدِ   ،عصمته هليإانتهاء عدوانه تعود 

عليه أن يقتص لنفسه بنفسه، بل عليه أن يلجأ للسلطة المختصة لتقتص  ىوليس للمعتد
أن يرده بالقوة  عليهف ،وإذا كان الدفاع لازمًا لرد العدوان ،له ما دام الاعتداء قد وقع وانقضى

                                       
 .110، ص6ج، 1، طتبيين الحقائقالزيلعي، ( 1)
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المناسبة لرده، ولا يجوز أن يستعمل قوة أكثر تفوق قوة الاعتداء، فلا يدفعه بوسيلة يمكن 
لضرب با ولكنه دفعهجر بالكلام، ا من الوسائل، فإن أمكن أن يدفعه بالز  الاكتفاء بما دونه

 -كالسيف والبندقية  ؛اك قاتلدفعه بسلاح فت   أو ،يكون معتديًا متجاوزاً حقه -(1)بالسوط مثلًا 
 يص نفسه بالأسهل فالأسهل.خللأنه مأمور بت ؛ضمان جنايتهيلزمه 

فقطع عضوًا أو قدر على دفعه بالقطع ن قدر على دفعه بالعصا إيقول الشيرازي: و 
وإن قصد  ، فأشبه إذا جنى عليه من غير دفع ،لأنه جناية بغير حق؛ وجب عليه الضمانفقتله 

لأن القصد  ؛ز أن يضربه مرة أخرىوإن ضربه فعطله لم يج   ،ثم انصرف عنه لم يتعرض له
 ؛فولى عنه فقطع يد  الأخرى وهو مول لم يضمن الأولى ،فإن قصد  فقطع يد  ،كف أذا 

وإن مات منهما لم يجب عليه القصاص  ،لأنه قطع بغير حق ؛ويضمن الثانية ،لأنه قطع بحق
ولولي المقتول الخيار في أن يقتص من اليد الثانية  ،لأنه مات من مباح ومح ور ؛في النفس

يلعي: إذا شهر رجل على رجل سلاحًا ويقول الز  ،(2)...وبين أن يأخذ نصف دية النفس
 ؛ضرب الضارب وهو الشاهر -وهو المشهور عليه -فضربه الشاهر فانصرف، ثم إن المضروب

لأن  ؛لأن الشاهر لما انصرف بعد الضرب عاد معصومًا مثل ما كان ؛فعليه القصاص ،فقتله
فلا  ،هاندفع شر   -نيًادمه كان باعتبار شهره وضربه، فإذا انكف على وجه لا يريد ضربه ثا حل  

لاندفاع شره بدونه فعادت عصمته، فإذا قتله بعد ذلك فقد قتل شخصًا  ؛حاجة إلى قتله
 .(3)معصومًا ظلمًا، فيجب عليه القصاص

عليه مكلف بأن يدفع المعتدي بأيسر ما يندفع  ىولهذا التجاوز آثار مترتبة عليه، فالمعتد
حالة الاعتداء، فإن كان من الممكن أن  تطلبهابه، وليس له أن يدفعه بقوة أكثر من القوة التي 

 .يدفعه بوسيلة سهلة فدفعه بأعنف منها يعتبر متجاوزاً لحقه المشروع
                                       

 .530، ص5ج، 1، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجانظر: الشربيني،  (1)
 .262، ص3، ج1، طب في فقه الإمام الشافعيذالمهالشيرازي،  (2)
 .111، 110، ص6، ج1، طتبيين الحقائقعثمان بن على الزيلعي، وأحمد الشلبي،  (3)

= 
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سقطها بنزع في ضمان أسنان العاض إذا أ -ونسبه لبعض الصحابة -بن الحاجبقال ا
والضمان المترتب على تلك الجناية يكون بحسب نوعها ، (1)يه: )قال مواز: الحديثن فِ يده مِ 

القصاص أو الدية، وفي  :ففي النفس والأطراف ؛ونوع المجني عليه، فإن كان المجني عليه إنساناً 
الفقهاء صوراً من  ففيه قيمته، وقد أورد :وإن كان المجني عليه حيواناً  ،الجناية( 2)أرش :الجراح

المعتدي سلاحه  فمثلًا إذا هز   ؛الحوادث الجنائية التي تبرز الأثر المترتب على تجاوز حق الدفاع
  .(3)عليه بعد انصرافه وكفه عن العدوان ىوضرب المعتد

فيخرج في أثره  ؛قال أصبغ: "في السارق يدخل حريم الرجل فيسرق بعض متاعه، فيشعر
وامتنع منه وقاتله ابتغاء النجاة منه بسيف  ،فدافعه عن نفسه ،السارق هليإحتى إذا أرهقه تحول 

فيقتله الرجل في متاعه ذلك، حين لم يجد إلى أخذه سبيلًا،  ،أو سكين أو عصا أو غير ذلك
وإن  ،د ولا دية، وذلك إن كان معه المتاع الذي سرقو  ن ق   فإن دمه هدر لا شيء على قاتله مِ 

ا أراد النجاة بنفسه فعليه الدية إذا كان قتله إياه بموضعه الذي فيه سرق لم يكن معه متاع وإنم
فأتبعه حتى  -وما أشبهه. وأما لو كان قد تباعد منه بهربه، ولحق بالصحراء، ولا متاع معه

لأنه قتله على غير متاع كان  ؛(4)فعليه القود ؛السارق، أو لم يوقعه السارق فقتله فأوقعه ؛أدركه
أراد استنقاذه منه، ولا لخوف من عدائه عليه. ولو كان معه متاعه كان دمه هدراً. قال: له معه 

 ؛دركه، فأصابت الرمية نفسه فقتلهولو كان حين ولى السارق هاربًا عنه رماه ليوهنه برميه فيُ 
ن كان بموضعه إ ؛ففيه الدية -سواء أكان المتاع معه أو لم يكن معه -در، وإن لم يوقعهفدمه ه  

                                       
يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه، فاختصما إلى رسول  وهو: أن رجلًا عض   ،يشير إلى حديث عمران بن حصين (1)

انظر: الجليل،  .رواه الشيخان ،«لا دية لك ؛أيعض أحدكم أخا  كما يعض الفحل»الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
 .322ص  ،6ج مواهب الجليل، 

انظر: ابن  .الأرش :وعند أهل العراق ،وقيل: الندر عند أهل الحجاز .ليس له قدر معلوم ما :الأرش من الجراحات (2)
 .200، ص5، ج3، طلسان العربمنظور، 

 .110، ص6، ج 1، طتبيين الحقائقالزيلعي،  (3)
 .18، ص 2، ج1، طتبصرة الحكام في أصول الأقضيةابن فرحون،  (4)

= 
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 .(1)د"و  ففيه الق   ؛د ولحق بالصحراء وما أشبه ذلكعُ رب. وإن كان قد ب   و في الد  أ

عليه إذا تجاوز حقه في  ىومع أن الحنفية يتفقون مع غيرهم من الفقهاء على أن المعتد
 ىيلزمه ضمان الجناية المترتبة على فعله، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم إذا قصد المعتد -الدفاع

 كالعصا.  ؛القصاص -البعض منهم أنها غير معدة للقتل، ولا على القتل بها ييؤذعليه بآلة 

فقد اختلف في  ؛عليه دفاعًا ىفقتله المعتد ؛عليه بعصا ىالمعتد -فإذا قصد المعتدي
فالإمام يرى أن على القاتل القصاص،  ؛ذلك الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد

 ويذهب دمه هدراً. ،من قصاص أو دية ويرى صاحباه أنه لا يلزمه شيء

أن الآلة التي قصد بها المعتدي القتل ليست بآلة معدة للقتل، فإذا قتل بها  :وحجة الإمام
عليه بسلاح  ىفلا يهدر دمه بمجرد قصده، فإذا قتله المعتد ،وما دام لا قصاص عليه ،عليه ىالمعتد

دفع القتل عليه بالعصا لا ي   ىلأنه قتل شخصًا معصومًا، ثم إن المعتد ؛دفاعًا يجب عليه القصاص
قدام على قتل إلى دفع الأذى لا تبيح له الإ ةعن نفسه، وإنما يدفع الأذى عن نفسه، والحاج

و قتله به لوجب روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه لو قصد قتله بما ل ؛المعتدي
لأنه يباح قتله، إذ لو لم يبح لقتله  ؛لا يجب عليه القصاص -عليه القصاص، فقتله المقصود قتله

القاصد، وإذا قتله يقتل به قصاصًا، فكان فيه إتلاف نفسين، فإذا أبيح قتله كان فيه إتلاف 
 يباح للمقصود قتله أحدهما، فكان أهون، ولو قصد قتله بما لو قتله به لكان لا يجب القصاص. لا

إتلاف نفس فلا  لأنه ليس في ترك الإباحة ههنا ؛أن يقتل القاصد، فإن قتله يجب عليه القصاص
 .(2)باح. فإذا قتله فقد قتل شخصًا معصوم الدم على الأبد فيجب القصاص"يُ 

أن العصا الكبيرة آلة للقتل بمنزلة السلاح، فلو قصد قتله يجب عليه  :وحجة الصاحبين
القتيل عن نفسه إذا كان  عليه يدفع شر   ىصاص، فبمجرد قصده يهدر دمه، وأن المعتدالق

                                       
 .186، 185، ص2، ج1، طالأقضيةتبصرة الحكام في أصول ابن فرحون،  (1)
  .134ص، 10ط، ج  ، د.المبسوطالسرخسي،  ( انظر:2)

= 
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 .(1)على فعل مباح له، أو مستحق عليه شرعًا لا يوجب عليه شيئًا ، وإقدامهمقصودًا بالقتل

عليه متجاوزًا لحقه في الدفاع، ويلزمه ضمان جنايته ما  ىالمعتد دفعلى رأي الإمام يع
مباشراً لحقه المشروع ولا  دا للقتل. وعلى رأي الصاحبين يعدام المعتدي لا يحمل سلاحًا معد  

عقل قبل أو يُ فلا يُ  ؛ورأيهما هو الأصوب من الناحية العملية ،(2)جناية في فعله، ولا عقوبة عليه
ن قوة الاعتداء ومدى خطورة إثم يحاسب على القيام به.  -فعلًا أو يوجب  -أن يبيح المشرع

فيقدر القوة المناسبة لدفعه  ؛عليه ىمسألة تقديرية تخضع لأكبر ظن المعتد -الآلة المستعملة فيه
أن يدفع العدوان عن نفسه ولو أدى الدفع إلى قتل  :حسبما يؤديه إليه أكبر رأيه، ومن واجبه

ع إلا بالقتل. ولا وجه للتفرقة بين أن يحمل المعتدي عصا أو سيفًا أو المعتدي، إن كان لا يندف
  والدفاع لازمًا ومناسبًا.بندقية، طالما كان العدوان حالا  

 المطلب الثاني: تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي في القانون الليبي:
فعال الأ -خطأ -ت( من قانون العقوبات الليبي على أنه "إذا تعد  73تنص المادة )

 -أو داعي الضرورة ،أو أمر السلطة ،المنصوص عليها في المواد السابقة الحدود التي يعينها القانون
ة للأفعال التي يرتكبها، إذا نص القانون على إمكان يئيعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخط

 .(3)ارتكاب تلك الجرائم خطأ"

توافر  ينبغيالمدافع متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي  حتى يكونأنه  :ويتضح من ذلك
 هما:  أمرين

أن يتوافر للمدافع حق الدفاع الشرعي مستوفيًا لجميع  :: أي: أن ينشأ له حق دفاع1
الاعتداء والدفاع باستثناء ما تعلق منها بالتناسب بين الاعتداء والدفاع، وذلك بأن  ضوابط

عليه أن يستعمل لرد الاعتداء، وبذلك يجب مما كان  يكون المدافع قد استعمل وسيلة أكثر
                                       

 .135، 134ص ،10ط، ج ، د.المبسوطالسرخسي،  (1)
 .135، 134ص ، 10ط، ج ، د.المبسوطلسرخسي، ( ا2)
 ، تعدي حدود الدفاع المشروع.(73)ادة م -قانون العقوبات الليبي (3)
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فإنه يكون متجاوزاً بالقدر الذي تجاوز به حقه في الدفاع. وتطبيقًا لذلك قضت المحكمة العليا 
الليبية بأن "تجاوز حالة الدفاع الشرعي لا تقوم إلا إذا نشأ للمجني عليه حق في الدفاع الشرعي 

ابتداء في منطق سليم  -ون فيه على الطاعن هذا الحقعن نفسه، فإذا أنكر الحكم المطع
فإنه لم يخالف القانون فيما ذهب إليه من انتفاء حالة  -مستخلص من اعتراف المتهم ذاته

 .(1)التجاوز في الدفاع"

 ،كأن يكون الخطر غير حال  ؛الاعتداء أو الدفاع ضوابطآخر من  ضابط أما إذا انتفى
زمًا، فإن ذلك من شأنه أن ينفي حق الدفاع الشرعي من أو أن يكون فعل الدفاع ليس لا

 وبالتالي لا مجال للبحث في تجاوز حدوده. ،أساسه

 ضابطعن هذا المن قانون العقوبات الليبي  (73وقد اعتبرت المادة ): حسن النية: 2
 -عنظراً لسوء تقدير المداف ؛أن يحدث التجاوز في الدفاع :ويستلزم ذلك ،بأنه "إذا تعدت خطأ"

أن الوسيلة التي يسلكها للدفاع هي الوسيلة المناسبة لرد الاعتداء.  -الذي يعتقد خلافاً للواقع
وقضت المحكمة العليا بأنه "إذا كانت الوقائع التي أثبتها الحكم تدل على أن ما اقترفه الجاني 

بل تجاوزه وتعدى به حدود الدفاع  ،في رد اعتداء المجني عليه لم يكن بالقدر اللازم لدفع العدوان
ويقتضي النزول بالتهمة  ،معذوراً دالمشروع وكان ذلك عن خطأ في التقدير، فإن الجاني يع

 .(2)والعقاب عليها بعقوبة الجرائم الخطيئة"

كما قضت بأنه "إذا ما كانت إرادة المتهم منصرفة إلى غير رد الاعتداء الواقع عليه أو 
 .(3)فإن حالة الدفاع لا تكون متوافرة" ،للقصاص أو للانتقام كأن يكون  ؛الذي سيقع

أو أنه كان يعلم أن فعله أشد  ،النية يقصد الفعل لذاته ءسيأما إذا كان المتهم 
 ؛وإنما عن جريمة عمدية ،مما يستلزمه رد الاعتداء، فإنه لا يسأل عن تجاوز الدفاع الشرعي

                                       
 .441، ص1ج ،، مجلة المحكمة العليا1956 /21 :جلسة ،المحكمة العليا (1)
 .227ص ،1عدد  ،8س ،م، مجلة المحكمة العليا1974 /5 /11 :جلسة ،المحكمة العليا (2)
 .263ص  ،3عدد  ،14س ،مجلة المحكمة العليا ،م1976 /5 /12 :جلسة ،المحكمة العليا (3)
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 .اء الدفاع الشرعيفلانت

فإن المدافع الذي يتجاوز خطأ حدود الدفاع  ،( عقوبات73وطبقًا لنص المادة ) 
إذا نص القانون على إمكان  ؛الشرعي يعاقب بعقوبة الجرائم الخطيئة للأفعال التي يرتكبها

لأن التجاوز هو وليد إهمال وسوء تقدير لا يصدر من الشخص  ؛ارتكاب تلك الجرائم خطأ
أن يعاقب المدافع الذي يتجاوز حدود  :مثال ذلك ؛ مثل ظروفهالعادي الذي قد يتواجد في

إذا أدت الأفعال التي قام بها إلى قتل المعتدي في غير  ؛الشرعي بعقوبة القتل الخطأ الدفاع
الحالات المنصوص عليها قانونًا بدلًا من أن يعاقب بعقوبة القتل العمد، وإذا أدت الأفعال إلى 

فإنه يعاقب بعقوبة الإيذاء الخطأ. أما إذا كانت الأفعال  ،جسم المعتدي إيذاء خطيراً مجرد إيذاء
فإن  خطيئة،ا جرائم هود الدفاع الشرعي لا يعاقب عليها القانون باعتبار التي ارتكبت تجاوزاً لحد

المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي لا يعاقب في هذه الحالات، وذلك كأن يتجاوز المدافع حدود 
لأن القانون لا يعرف جريمة القبض أو  ؛الدفاع ويقبض على المعتدي أو يحبسه بدون وجه حق

 الحبس غير العمدية.

ر ما إذا كانت القوة المستعملة في رد الاعتداء تدخل في حدود الدفاع الشرعي أو وتقدي
من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، على أن يقيم قضاءه  -تتجاوزه

على أسباب مبررة. وتطبيقًا لذلك قضت المحكمة العليا الليبية بأنه "من المقرر أن القول بقيام 
وكذلك تقدير ما إذا كانت القوة المستعملة في رد الاعتداء  ،ع الشرعي أو انتقالهاحالة الدفا 

من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها  -تدخل في حدود الدفاع الشرعي أو تتجاوزه
قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تبرره، وكان الحكم وهو على بينة من دفاع الطاعن 

الطاعن في حالة دفاع شرعي إلا  يصنف قد ؛يه حاول الاعتداء عليه بسكينمن أن المجني عل
 ،وعدم اقتصاره على إرهاب المجني عليه ،أنه تجاوز هذا الحق استنادًا إلى إطلاقه لعدة مقذوفات

كما هو   ،البطن والأحشاء ووه، أو إصابته في مواضع غير قاتلة، وإنما أصابه في موضع قاتل
ن هذا الذي تأسس عليه الحكم في اعتبار الطاعن متجاوزاً لحق الدفاع اوك ،مبين بالتقرير الطبي



 2019 يوليو التاسع والعشرونالعدد                                                                 مجلة جامعة المدينة العالمية ) مجمع ( 

162 

المجني عليه كان يحمل سكينًا وحاول الاعتداء على  وكون ،يبرر قضاءه في هذا الشأن ؛الشرعي
الطاعن ليس من شأنه أن يجعل الطاعن وهو يرد هذا الاعتداء في حالة دفاع شرعي، ولا يتصور 

وتلك التي دفع بها هذا الاعتداء وطريقة  ،ع الأحوال إلى وسيلة الاعتداءأن يتجاوزه في جمي
 ؛الطاعن متجاوزاً لحد الدفاع الشرعي صنفالاعتداء. فإن القول بعد ذلك بأن الحكم أخطأ إذا 

لكون المجني عليه حاول الاعتداء عليه بسكين ليس إلا مجادلة في العناصر التي كونت منها 
مما لا يقبل صراحة أمام  ؛الطاعن متجاوزاً لحد الدفاع الشرعي هااعتبار المحكمة معتقدها في 

 .(1)هذه المحكمة"

المطلب الثالث: أوجه التشابه والاختلاف في تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي في 
 الشريعة الإسلامية والقانون الليبي:

الشريعة الإسلامية يتضح أن أوجه التشابه في تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي في 
أن كل منهما يتدرج بوسائل الدفاع من الأسهل إلى  :وبالمقارنة بما جاء فيهما ،والقانون الليبي

ن يكون له حق في الدفاع أبد  منهما لا ن كلا  أو  ،الأغلظ، بحسب قوة العدوان وخطورته
د وسوء نية جريمة التجاوز بقص دمنهما يع ن كلا  أو  ،و لاأليكون من المتجاوزين له  ؛الشرعي

نه في حالة الدفاع الشرعي، وأيضًا هناك اتفاق بين أدفع لن يقوم باأوليس له  ،ايعاقب عليه
فالشريعة أباحت  ؛على أن الدفاع للوقاية لا للنكايةالليبي والقانون  الإسلامية فقهاء الشريعة

 تمادي،الما في حالة ن لا يتجاوز مقدار الضرر، أأو  ،وجعلته مشروعًا بالحد اللازم ،الدفاع
عن فعله الذي تعدى به القدر الزائد، ونص  مسئولًا و دوده الشرعية لح امتجاوزً  صبحفالمدافع ي

 انون الليبي.وأيضًا في الق الشريعة الإسلامية،على ذلك في 

ر إلى التجاوز بحسن نية في درجة ظفي كون القانون الليبي ين :ن أوجه الاختلافإو 
فخفف مسئولية المتهم الجنائية من القتل العمد إلى  ؛لتامة والعقوبة الكاملةوسطية بين البراءة ا

ويعاقب عليه  ،ر إلى كونها جريمة خطيئةظين :القتل الجنائي الذي لا يرقى إلى درجة العمد، أي
                                       

 .178ص ،2عدد  ،18س ،مجلة المحكمة العليا ،804 /30 :جلسة ،المحكمة العليا (1)
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ن الشريعة لا تقول بذلك، فلم تقف فيها على التفرقة بين تجاوز أو  ،من ضمن جرائم الخطيئة
فهي تجعل مطلق التجاوز لحق الدفاع جناية يستحق مرتكبها  ؛وآخر عن سوء قصدبحسن نية 

حسن  أر إلى مبدظنها لم تنأ :أو الدية، أو الأرش، أي ،العقوبة المقدرة لجنايته، وهي القصاص
 .المتجاوز لحقه في الدفاع الشرعي عنتخفيف الالنية في 

س تصرف التجاوز من اأس ىلأمور علم اي  ولعل هذا الاختلاف في كون المشرع الليبي ق   
الذي قد يتواجد في مثل  ؛ي لا يصدر من الشخص العاديذقبيل الإهمال وسوء التقدير ال

 نه من التصرفات المعذورة.إ :وبالتالي قالت المحكمة العليا ،ه الظروفذه
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 مةـخاتـال

 النتائج: 
في توصل الباحث  -والمؤلفاتمن خلال استعراض الإطار النظري والدراسات والكتب 

فق فيها القانون الليبي مع امنها ما تو  ؛موضوع حق الدفاع الشرعي إلى مجموعة من النتائج
 تالي: الوهي ك ،اختلف فيهاخر والبعض الآ ،الشريعة الإسلامية

القانونية الحديثة الدارجة عند علماء الفقه و  من المصطلحات الفقهية الدفاع الشرعي .1
دفع "رف عند فقهاء الإسلام قديماً تحت اسم سواء، إلا أنه عُ  لقانون على حدٍّ الإسلامي وا

وبالتالي مع الاختلاف في  ،رض أو المالالواقع على النفس أو العِ  وهو رد الاعتداء :"الصائل
 اللفظ شرعًا وقانونًا إلا أنه متوافق في المعنى.

ومباح فعله شرعًا وقانونًا، إلا أن الاختلاف  ،الدفاع الشرعي ثابت مشروعيتهحق  .2
، فإنه من المواد قانونا  : الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأما شرع افي مصدر الدفاع الشرعي 

في القانون موافقًا للشرع؛  ءبأن ما جا الباحث يرى القانونية في قانون العقوبات الليبي، مع أن
 فإن مصدره الشريعة الإسلامية. 

ويجوز عدم رد  على كل قادر، يدور بين الوجوب والجواز شرع االدفاع عن النفس  .3
الاعتداء عليها، وهذا راجع لزمن الفتنة، وفي كون المعتدي مسلمًا، أم ا إذا كان المعتدي كافراً؛ 

ولا يجوز الاعتداء على  فهو حق مباح، وليس واجبًا، قانونا  فيحكم بوجوب رد الاعتداء. وأما 
 70بأي حال، وأباح قتل النفس دفاعًا إذا كان المقصود منها دفع ما جاء في المادة ) النفس

"ب" مكرر(، ومنها دخول المنزل المسكون أو أحد ملحقاته، أو خطف إنسان، أو مواقعة 
إنسان، أو هتك عرضه، أو السرقات الجنائية، أو اعتداء يتُخوف منه الموت، أو جروح بالغة، 

 بين المسلم وغيره في الدفاع عن النفس. ولم يفرق القانون

لاف تخالاإلا أن  حتى على غيره، شرع ا وقانونا   ؛الدفاع عن العرض واجب باتفاقٍ  .4
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ينظر إلى المعتدي ثيبًا أم بكراً إذا قتل لتحديد العقوبة بين القصاص أو هدر دمه،  شرع اا بينهم
وشدد بعض الفقهاء بقولهم: دمه هدر؛ سواء كان ثيبًا أم بكراً، وفي المرأة الأجنبية إذا كانت 

؛ القتل صيانة للعرض ينظر إلى عنصر المفاجأة في كونه ظرفاً قانونا  مُكرهة فيجوز القتل. وأما 
مخففًا للعقوبة من ضمن جرائم الخطيئة، وهذا خاص بالمحارم، وليس للمرأة الأجنبية، ولم ينظر 
إلى الثيب والبكر، ويميل الباحث إلى قول بعض الفقهاء بأنه يذهب دمه هدراً، ولا يُسأل 

 .جنائي ا ولا مدني ا، وليس بأنه ظرف مخفف مثل ما جاء في القانون الليبي

 وقانونا  شرع ا هو المال المتقوم المحترم المباح الانتفاع به  :عنه صاحبه المال الذي يدافع .5
 . وهذا اتفاق في الدفاع عن المال.سواء كان كثيراً أم قليلًا  ؛وغير محدد المقدار

عطوا حكمًا واحدًا للدفاع الشرعي، بل تعددت الأحكام تبعًا لموضوع لم يُ  شرع ا .6
بين  قانونا  لم يتطرق إليه  المال، وهو ماالعرض و فقد فرقوا بين الدفاع عن النفس و  ؛الاعتداء

على أن المدافع لا يتقيد  شرع ا وقانونا  ، واتفقوا له فعله امباحً  ابل جعله حق   ،الوجوب والجواز
رم، عليه في حالة ضرورة، مما دفعه إلى ارتكاب الفعل المح ىلأن المعتد ؛عتدي الصائلالمسلامة ب

، فإذا أصيب أثناء شرع ا ويحرم عليه تركه إن تعين عليه ،فهو مأجور على قيامه بهذا الواجب
 الدفاع فهو مأجور، وإن قتل فهو شهيد.

كون التجاوز بقصد وسوء  ً شرع ا وقانوناتجاوز حدود الدفاع الشرعي؛ يوجد اتفاق  .7
ا كان حسن النية، فإنه تخفف المتجاوز إذ في أن نية جريمة يعُاقب عليها، واختلف قانوناً 

الجنائية عليه، وتجعله في درجة الوسطية بين البراءة التامة والعقوبة الكاملة، وهذا راجع  ةالمسئولي
 من الأشخاص العاديين. رإلى أن هذا التصرف من قبيل سوء التقدير الذي لا يصد

 الليبي في الآتي:إن أهم نقاط الاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون  .8

الاختلاف في اللفظ جاء شرعًا: دفع الصائل. وأما قانونًا: الدفاع الشرعي، ولا  −
 اختلاف في المعنى.
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من حيث المصدر شرعًا: الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وأما قانونًا: فمصدره   −
 قانون العقوبات الليبي.

والجواز، وذلك كون المعتدي الدفاع عن النفس شرعًا تكييف الدفاع بين الوجوب  −
في زمن الفتنة وكونه مسلمًا أو كافراً، وأما قانونًا يجوز القتل إذا كان المقصود منه دفع ما جاء 

 مكرر "ب"(. 70في مادة )

الدفاع عن العرض جاء شرعًا في المعتدي المقتول ثيبًا أم بكراً؛ لتحديد العقوبة بين  −
(؛ حيث تبُيح له قتل 375لى عنصر المفاجأة في المادة )دمه، وقانونًا ينظر إ هدرالقصاص أو 

 النفس لحفظ العرض، وبها ظرف مخفف بالنسبة للعقوبة.

تجاوز حدود الدفاع؛ فإنه شرعًا توُقع ضِده العقوبة الكاملة، وأما قانونًا فيُنظر إذا كان  −
 المتجاوز حسن النية؛ فإنه يخفف عليه العقاب. 

 :التوصيات

يرى الباحث ضرورة العمل بالتوصيات  ،لت إليه الدراسة من نتائجص  من خلال ما تو  
 :الآتية

لما جاءت به  لتكون موافقةً  ؛العمل على مراجعة القوانين والتشريعات وتقنينها -1
 الشريعة الإسلامية.

 ضرورة إثراء النص القانوني حول الدفاع الشرعي بالتوضيح واحتمال كل الحوادث.. -2
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 عوالمراجالمصادر 

، د. ط )د. م: الغرر البهية في شرح البهجة الورديةالأنصاري، زكريا بن محمد،  −
 المطبعة اليمنية، د. ت(.

 ،ط ، د.أسنى المطالب في شرح روض الطالبزكريا محمد،  ؛الأنصاري، أبو يحيى −
 .ت( ، د.الإسلاميةدار الكتب لبنان:  -)بيروت

مصر: دار الدعوة،  -، )القاهرة4، طالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  −
 م(.2004

، د. ط، )د. م: دار الفكر، العناية شرح الهدايةالبابرتي، محمد بن محمد بن محمود،  −
 د. ت(.
 د. دار الكتب العلمية، )بيروت:د. ط  ،كشاف القناعالبهوتي، منصور بن يونس،  −

 .ت(

، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةأبو العباس،  ؛الدينابن تيمية، تقي  −
 ه(.1418، )السعودية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، 1ط

د. ط )بيروت: دار  فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر، أحمد بن علي،  −
 .(ه1319، المعرفة

، )د. م: 3، طليلمواهب الجليل في شرح الخالحطاب، شمس الدين؛ أبو عبد الله،  −
 م(.1992ه/ 1412دار الفكر، 

ط،  ، د.حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة،  −
 ت(. د.دار الفكر، : د. م)
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وحاشية  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي،  −
 ه(.1313القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية،  -، )بولاق1الشبلي، ط

 3ه1414 ،دار المعرفة: بيروت، )ط، د. طالمبسومحمد بن أحمد، ، السرخسي −

 .ه(199/

مشهور بن  ، تحقيق: أبي عبيدة؛الموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسي بن محمد،  −
 م(.1997ه/ 1417عفان، دار ابن  ، )د. م:1حسن آل سلمان، ط

 ه(.1410بيروت: دار المعرفة،  -ط، )لبنان د.الأم،  الشافعي، محمد بن إدريس، −

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، )على الشربيني، محمد بن الخطيب الشربيني،  −
تحقيق: محمد خليل عيتاني،  متن منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي(،

 .)م1994 /ه1415 دار الكتب العلمية،: د. ن) ،1ط

 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،بن محمد،  يالشوكاني، محمد بن عل −
 (.م1999ه/ 1419 ،، )دمشق: دار الكتاب العربي1ط ،تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية

، 1ط المهذب في فقه الإمام الشافعي،إبراهيم بن علي،  ؛الشيرازي، أبو إسحاق −
 (.د. ت، دار الكتب العلميةم:  )د.

تحقيق: محمد ناصر شرح بلوغ المرام، في سبل السلام الصنعاني، محمد بن إسماعيل،  −
 ه(.1427، )السعودية: مكتبة المعارف، 1الألباني، ط

إرشاد العقل السليم  ؛ودتفسير أبي السعمحمد بن محمد،  ؛العمادي، أبو السعود −
ن الكريم  .ت( ن، د. د. ،م )د. ،، د. طإلى مزايا القرِ

، رد المحتار على الدر المختارمحمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي،  ابن عابدين، −
 (.م1992 /ه1412لبنان: دار الفكر،  -، )بيروت2ط
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الأقضية ومناهج تبصرة الحكام في أصول بن محمد،  يابن فرحون، إبراهيم بن عل −
 .)م1986 /ه 1406الكتب العلمية،  مكتبة الكليات الأزهرية : دارد. م) ،1ط الأحكام،

مصر: مطبعة القاهرة،  -، )القاهرةد. ط، المغنيموفق الدين المقدسي،  قدامة، ابن −
 (.م1968ه/ 1388

سوريا: دار إحياء  -)دمشق ،1ط ،الفروقالقرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي،  −
 ه   (.1346ب العربية، الكت

نمحمد بن أحمد،  ؛القرطبي، أبو عبد الله − ، )تفسير القرطبي( ؛الجامع لأحكام القرِ
 ه(.1384مصر: دار الكتب المصرية،  -)القاهرة، 3طتحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 

 -)طرابلس، 3، طشرح القانون الجنائي الليبي )الأحكام العامة(محمد رمضان بارة،  −
 م(.2000ليبيا: المركز القومي للبحوث والدراسات، 

ليبيا: دار الكتب  -، )بنغازي2، طمحاضرات في القانون الجنائيمحمد الرازقي،  −
 .م(2002القانونية، 

مسلم،  بن إسحاق بن عمرو بن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل إبراهيم؛ أبو المزني، −
لبنان، دار المعرفة،  -د. ط، )بيروتلشافعي(، مختصر المزني، )مطبوع ملحق ا بالأم ل

 م(.1990ه/ 1410

فتح المعين بشرح قرة العين أحمد بن عبد العزيز زين الدين،  زين الدين؛ المليباري، −
 (.د. ت: دار بن حزم، د. م، )1، طبمهمات الدين

، المفتينروضة الطالبين وعمدة بن شرف،  يحيى ،محيي الدين ؛النووي، أبو زكريا −
 /ه1412دمشق: عمان: المكتب الإسلامي،  -، )بيروت3تحقيق: زهير الشاوش، ط

 (.م1991
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-ط، )بيروت ، د.فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ، زكريا محمد بن أحمد،أبو يحيى −
 (.تلبنان: دار معرفة، د.

 :القوانين والتشريعات
)الدراسة تتعلق وفق آخر . 1953نوفمبر  28، الصادر في قانون العقوبات الليبي −

 م(.2017تعديل للقانون، أي: بما هو معمول به في سنة 

 مجلة المحكمة العليا. −




